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This joint report outlines the key concerns and recommendations of 51 
organizations and 79 unions (see appendix) on the realization of eco-
nomic and social rights in egypt, on the occasion of egypt’s universal 
periodic review before the 20th session of the human rights council.

It was produced through a collaborative process that involved a large 
number of organizations and unions. Working groups, led by the as-
sociation for education support and development, egyptian center for 
civil and legislative reform, egyptian center for economic and social 
rights, egyptian initiative for personal rights, housing and land rights 
network—habitat international coalition, nazra for feminist studies 
and new woman foundation, were responsible for drafting various 
sections of the report. The report was compiled by the egyptian center 
for economic and social rights, with the support of the center for eco-
nomic and social rights and the arab ngo network for development. A 
draft was then circulated for consultation and input, with 51 ngos and 

79 unions adding their endorsement.

يلخّــص هــذا التقريــر المشــترك ابــرز مخــاوف وتوصيــات ٥١ منظمــة و٧٩ نقابــة )أنظــر الملحــق(، بشــأن 
ــدوري الشــامل  ــك بمناســبة الاســتعراض ال ــة والاجتماعيــة فــي مصــر، وذل إعمــال الحقــوق الاقتصادي

لمصــر، قبــل انعقــاد الــدورة العشــرين لمجلــس حقــوق الإنســان.

وقــد تــمّ إنتــاج التقريــر مــن خــال عمليــة تشــاركية تعــاون فيهــا عــدد كبيــر مــن المنظمــات والنقابــات. 
ــر التعليــم، المركــز المصــري للإصــاح  وتــم تشــكيل مجموعــات عمــل، بقيــادة جمعيــة دعــم وتطوي
المدنــي والتشــريعي، المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، المبــادرة المصريــة للحقوق 
ــل، نظــرة للدراســات النســوية،  ــي للموئ الشــخصية، شــبكة حقــوق الأرض والســكن-التحالف الدول
ومؤسســة المــرأة الجديــدة، وتــم تكليفهــا بصياغــة أقســام التقريــر المختلفــة. وقــام المركــز المصــري 
ــة  ــي، بدعــم مــن مركــز الحقــوق الاقتصادي ــر النهائ ــة والاجتماعيــة بإعــداد التقري للحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والشــبكة العربيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة للتنميــة. ومــن ثَــم قــام بتعميــم التقريــر 

للتشــاور وإبــداء الــرأي، وقــد صادقــت عليــه ٥١ منظمــة غيــر حكوميــة و٧٩ نقابــة.
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شــهدت مــر منــذ ثــورة ينايــر ٢٠11 فــرة مــن اللااســتقرار الاقتصادي-الاجتماعــي الهائــل والاضطرابــات السياســية المســتمرة 1 

والانتفاضــات الشــعبية المتواصلــة. فتنامــي اللامســاواة في البــلاد، والفســاد المســتعر، وانحدار الخدمــات العامة، والتقييد الشــديد 

لخيــارات المشــاركة والتمثيــل في صناعــة القــرار، كانــت مــن المحفّــزات الرئيســية للثــورة، وهــي مــا تــزال في صميــم الســخط 

الشــعبي القائــم. بالرغــم مــن ذلــك، فــإن الإدارات التــي تعاقبــت عــى قيــادة مــر منــذ عــام ٢٠11 فشــلت في التغلّــب عــى تركــة النظــام 

القديــم. بشــكل خــاص، لم يقــرن التحــوّل الرئيــي الــذي مــرتّ بــه البــلاد بالحاجــة الماســة للإصلاحــات الاقتصاديــة القائمــة عــى الحقــوق، 

مــن أجــل معالجــة تزايــد الحرمــان مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وللحفــاظ عــى العمليــة الانتقاليــة.

أولاً، فشــلت مــر في إعطــاء الأولويــة لحمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تصدّيهــا للأزمــة الاقتصاديــة التــي اجتاحت ٢ 

البــلاد، في ظــل تواصــل غيــاب الاســتقرار الســياسي. وقــد تــم وضــع الأولويــات في غــر محلهــا؛ فلــي تتمكّــن مــن تأمــن القروض 

الأجنبيــة المشروطــة، اختــارت الإدارات المتعاقبــة تبنّــي التدابــر التقشــفية الضــارة، وعــى ســبيل المثــال، قامت بزيــادة الضرائب 

عــى الســلع والخدمــات وخفــض دعــم المــواد الغذائيــة والوقــود. وتعتــر هــذه التدابــر تراجعيــة بســبب تأثرهــا غــر المتناســب عــى الفئــات 

الأكــر عرضــة. بالرغــم مــن ذلــك، لم يتــم إجــراء تقييــم دقيــق لآثــار هــذه السياســات عــى الفئــات الأكــر عرضــة أو التشــاور مــع المجتمــع 

أو النظــر في أي مــن البدائــل العادلــة.

ثانيــاً، لم يتــم الانتقــال مــن النمــوذج الاقتصــادي غــر الشــعبي وغــر العــادل لنظــام مبــارك. فغيــاب معالجــة أنمــاط الفســاد 3 

والإفســاد، التــي حرمــت الســكان مــن حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأساســية، أدّى إلى فشــل مــر في تكريــس أقــى 

قــدر مــن مواردهــا المتاحــة لضــمان حقــوق ورفاهيــة ســكانها. ولم تقــم الإدارات المتعاقبــة بمعالجــة ارتفــاع معــدلات البطالــة 

والعمالــة الناقصــة وتنامــي قطــاع العمــل غــر الرســمي بشــكل كاف. وكذلــك يعــاني نظــام الضــمان الاجتماعــي مــن انخفــاض تغطيــة الرعايــة 

الاجتماعيــة ورجعيــة الإعانــات، كــما تتعــرضّ الخدمــات العامــة إلى التدهــور السريــع نتيجــة لرفــع القيــود والخصخصــة والنقــص في التمويــل.

ثالثــاً، تــم إهــمال حقــوق الفئــات الأكــر ضعفــاً، أي تلــك التــي تتأثــر بشــكل غــر متناســب مــن تداعيــات التحــول الســياسي 4 

والأزمــة الاقتصاديــة. ووفقــاً لأحــدث التقديــرات الرســمية، فــإن معــدّلات الفقــر آخــذة في الارتفــاع، حيــث يعيــش ربع الســكان 

في الفقــر، ويعــاني ثلــث الشــباب مــن البطالــة، وواحــد مــن كل ثلاثــة أطفــال دون ســن الخامســة يعانــون مــن ســوء التغذيــة 

المزمــن. أمــا النســاء في مــر، فيعانــن مــن انخفــاض قدرتهــن عــى الوصــول إلى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، كــما يتعرضــن للتمييــز عــى 

نطــاق واســع في التوظيــف والأجــور وظــروف العمــل. وبوجــه خــاص، فــإن الأطفــال معرضّــون للاســتغلال الاقتصــادي والاجتماعــي، وعــدد 

ســكان المناطــق العشــوائية يتضخّــم باطــراد. وفي الوقــت ذاتــه، يعــاني فقــراء الريــف مــن محدوديــة فــرص الوصــول إلى الســلع العامــة والبنيــة 

التحتيــة الأساســية.

لمعالجــة هــذه المخــاوف، يقــوم هــذا التقريــر بإعــادة التشــديد عــى عــدد كبــر مــن التوصيــات التــي تــم تقديمهــا لمــر في 5 

ــد التقريــر عــى  الاســتعراض الــدوري الشــامل لعــام ٢٠1٠، ويطــرح توصيــات جديــدة وملحّــة. وعــى وجــه الخصــوص، يؤكّ

الحاجــة لسياســات تقدّميــة لتعبئــة المــوارد المحليــة، بمــا في ذلــك إصــلاح النظــام الضريبــي والتقــاط التدفقّــات غــر المســتغَلةّ 

الضائعــة في النشــاط غــر المــشروع، وذلــك مــن أجــل الاســتثمار المســتدام في الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

1 Since the Revolution in January 2011, Egypt has witnessed a period of immense socio-
economic instability, ongoing political turmoil and continuous popular uprisings. Growing 
inequality in the country, fuelled by rising corruption, failing public services, and severely 

restricted options for participation and representation in policymaking, were key catalysts of the 
Revolution and remain at the core of popular dissatisfaction. Yet the successive administrations that 
have led Egypt since 2011 have failed to overcome the legacy of the former regime. In particular, the 
country’s major political transition has not been accompanied by the rights-based economic reforms 
desperately needed to tackle growing deprivations of economic and social rights and, ultimately, to 
sustain the transition. 

2 First, Egypt has failed to prioritize the protection of economic and social rights in its 
response to the economic crisis that has gripped the country in the wake of its ongoing 
political instability. Priorities have been misplaced; to secure conditional foreign loans, 

successive administrations have pursued damaging austerity measures, for example increasing taxes 
on goods and services, and cutting food and fuel subsidies. Such measures are retrogressive because 
they risk disproportionately affecting the most vulnerable, yet there has been no rigorous assessment 
of the effects of these policies on vulnerable groups, no community consultation and no meaningful 
consideration of equitable alternatives.  

3 Second, there has been no transition from the unpopular and inequitable economic 
model of the Mubarak regime. By not addressing the patterns of corruption and cooptation 
that have deprived the population of basic economic and social rights, Egypt has failed 

to maximize available resources to ensure the rights and well-being of the population.  Successive 
administrations have not adequately addressed rising unemployment and underemployment and the 
growing informal work sector. The social security system suffers from low social insurance coverage 
and regressive welfare subsidies. And the quality of public services is rapidly deteriorating as a result 
of deregulation, privatization and underfunding.  

4 Third, the rights of the most vulnerable, those who are being disproportionately 
affected by the political transition and economic crisis, are being neglected. According to 
latest official estimates, poverty rates are on the rise, with over a quarter of the population 

living in poverty; in addition, a third of young people are unemployed and one in three children 
under five are chronically malnourished. Women in Egypt have less access to basic social services 
and face widespread discrimination in employment, wages and work conditions.  Children are 
particularly vulnerable to economic and social exploitation.  The populations of informal settlements 
are swelling. At the same time, the rural poor suffer from limited access to basic public goods and 
infrastructure. 

5 In addressing these concerns, this report reemphasizes many of the recommendations 
made to Egypt in its first UPR and presents new recommendations. In particular, it 
emphasizes that progressive policies are needed to mobilize domestic resources—including 

tax reform and capturing untapped flows lost to illicit activity—for sustainable investment in 
economic and social rights.
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الضمانــات الدســتورية لا تكفــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ضــد التدخّــلات الاعتباطيــة، بشــكل مناســب. ففــي ينايــر 6 

ــة، كان  ــر دســتور جديــد مــن خــلال الاســتفتاء العــام، يعــرف بعديــد مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعي ٢٠14، تــم تمري

أبرزهــا توفــر التغطيــة الصحيــة الشــاملة )المــادة 1٨( والزيــادات التصاعديــة في الإنفــاق العــام عــى التعليــم والصحــة )المادتن 

1٨ و1٩(. ومــع ذلــك، فقــد تــرك الدســتور جملــة مــن المجــالات ليتــم تفعيلهــا أو تنظيمهــا „وفقــاً للقانــون”، مــما أعطــى الحكومــة ســلطة 

تقديريــة واســعة، يمكنهــا أن تفــي إلى تقييــد الحقــوق بطريقــة غــر مــررة. فمثــلاً، تنــص المــادة 15 عــى أن „الإضراب الســلمي حــق ينظمــه 

القانــون”، وهــذا ينتقــص مــن الحمايــة الدســتورية للعــمال المضربــن مــن خــلال فتــح البــاب أمــام التشريعــات التــي تجــرمّ الإضرابــات عمليــاً.

ــن الجمعيــات 7  ــة تكوي ــر مــن الحقــوق مــن خــلال التشريعــات بشــكل غــر متناســب، وعــى الأخــص حري ــد الكث ــم تقيي ت

والتجمّــع. فالمــادة 77 مــن دســتور عــام ٢٠14 لا تعــرف بالتعدديــة النقابيــة، وهــذا أمــر مثــر للقلــق بشــكل خــاص، نظــراً 

لتاريــخ مــر مــع النقابــات الفاســدة التــي تســيطر عليهــا الدولــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن القانــون رقــم ٢٠13/1٠7 الخــاص 

بتنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية، الــذي تــم إقــراره في نوفمر/تشريــن الثــاني ٢٠13، يقيّــد المظاهــرات 

بشــكل كبــر، بمــا في ذلــك مــن خــلال إلــزام المتظاهريــن بطلــب الإذن المســبق قبــل موعــد المظاهــرة وكذلــك وضــع عقوبــات غــر عاديــة عــى 

مــن لا يلتــزم بالقانــون. فبســبب هــذا القانــون الغامــض وطبيعتــه التقييديــة، تــم الحكــم بالســجن عــى مئــات المتظاهريــن وتغريمهــم 5٠ 

ألــف جنيهــاً مريــاً )71٠٠ دولار أمــركي( في المتوســط بســبب قيامهــم بالاحتجــاج مــن دون إذن مســبق.1 أمــا القانــون رقــم ٢٠11/٢4، الــذي 

ســنّه المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة، فيجــرمّ المشــاركة في إضراب أو أي نشــاط يمكــن أن يؤخــر أو يوقـّـف العمــل في أوقــات  „الطــوارئ”. 

ويمكــن التــذرّع بقانــون الطــوارئ بســهولة خــلال أوقــات الاضطــراب الســياسي، حيــث تــم تفعيلــه في شــهر أغســطس عــام ٢٠13، في أعقــاب 

تفريــق الاعتصامــات المؤيــدة لمــرسي، عــى ســبيل المثــال. وقــد أدّى ذلــك إلى عديــد مــن الاعتقــالات التعســفية والعنــف خــلال الاحتجاجــات 
والإضرابــات، طــوال العامــن ٢٠1٢ و٢٠13.2

تــم تكريــس الإفــلات مــن العقــاب  في التشريعــات المتعلقّــة بالفســاد. فالقانــون رقــم ٢٠1٢/4 يمنــح الهيئــة العامــة للمناطــق ٨ 

الحــرة والاســتثمار حــق تســوية حــالات الغــش والسرقــة والفســاد في الاســتثمارات مــن خــارج القضــاء الجنــائي، مــما يبطــل 

الإجــراءات الجنائيــة ضــد المســتثمرين. أمــا التعديــلات الأخــرة عــى القانــون رقــم 1٩٩7/٨ بشــأن ضمانــات وحوافز الاســتثمار، 

فتحــر هــي تمنــع الأطــراف الثالثــة مــن الطعــن في العقــود والصفقــات بــن الدولــة والمســتثمرين وتحــر حــق التقــاضي في مثــل هــذه 
الحــالات بوزيــر الاســتثمار، وهــي، بالتــالي، تخاطــر بزيــادة الإفــلات مــن العقــاب في قضايــا الفســاد وسرقــة الأمــوال العامــة.3

ــة والاجتماعيــة ٩  ــوق الاقتصادي ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــاري الملحــق بالعه ــول الاختي ــق عــى الروتوك ــم مــر بالتصدي لم تق

والثقافيــة. فبالرغــم مــن التــزام مــر الطوعــي، خــلال اســتعراض عــام ٢٠1٠، بالنظــر في الانضــمام إلى الروتوكــول الاختيــاري، 

فإنــه لم يتــم حتــى الآن اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتحقيــق هــذا الالتــزام.

6 Constitutional guarantees do not adequately safeguard economic and social 
rights against undue interference. In January 2014, a new Constitution was passed 
by referendum. It recognizes several economic and social rights; most notably it 

provides for universal health coverage (art. 18) and progressive increases in public spending 
on education and health (art. 18-19). Nevertheless, the Constitution leaves many areas to be 
provided for or regulated “by law”, giving the government broad discretion that may result 
in undue limitations of rights. For example, article 15 states that “peaceful strikes are a right 
regulated by law”. This diminishes constitutional protection for striking workers by opening 
the door for legislation that effectively criminalizes strikes. 

7 Many rights have been disproportionately restricted through legislation, most 
notably freedom of association and assembly. Article 77 of the 2014 Constitution 
does not recognize the plurality of unions. This is particularly troubling given 

Egypt’s history of corrupt, state-controlled unions. In addition, Law No.107/2013 on Public 
Meetings, Processions, and Peaceful Demonstrations, passed in November 2013, places many 
restrictions on demonstrations; demonstrations require prior approval and those not abiding 
by the law are subject to severe penalties. As a result of this vague, restrictive law, hundreds 
of protestors have been sentenced to prison terms and received fines averaging 50,000 EGP 
(7,100 USD) for protesting without prior permission. Law No.34/2011, enacted by the 
Supreme Council of Armed Forces, criminalizes participating in a strike or any activity that 
can delay or stop work during times of “emergency”. The Emergency Law can be easily 
invoked during times of political turmoil; it was activated in August 2013, following the 
dispersal of the Pro-Morsi sit-ins, for example. As a result, there have been numerous arbitrary 
arrests and violence during protests and strikes throughout 2012 and 2013.  

8 Impunity for corruption has been codified in legislation. Law No.4/ 2012 
authorizes the General Authority for Free Zones and Investment (GAFI) to settle 
cases of investment fraud, theft and corruption outside the criminal court, nullifying 

criminal procedures against investors. Recent amendments to Law No.8/1997 on Investment 
Guarantees and Incentives prevent third parties from challenging contracts and deals between 
the state and investors and limit the right to litigate in such cases to the Minister of Investment, 
which risks increasing impunity for corruption and theft of public funds.  

9 Egypt has not ratified the Optional Protocol to the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights. During its 2010 review, Egypt voluntarily 
committed to studying accession to the optional protocol. Nevertheless, it is yet to 

take steps towards meeting this commitment. 
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التمييــز في العمــل والأجــور وظــروف العمــل يمنــع العديــد مــن النســاء مــن التمتــع بحقوقهــن الاقتصاديــة. فنســبة 1٠ 

النســاء إلى الرجــال مــن القــوى العاملــة لا تــزال تميــل إلى الرجــال. وقــد احتلــت مــر المرتبــة 143 )مــن أصــل 14٨( في  

تقريــر التنافســية العالمــي ٢٠13-٢٠14، وذلــك في مجــال „المــرأة في القــوى العاملــة، ونســبتها إلى الرجــال”.4 وقــد شــكّلت 

النســاء ربــع القــوى العاملــة في مــر في الربــع الرابــع مــن عــام 5.٢٠13 كــما تشــكّل النســاء أيضــاً نســبة كبــرة مــن العاطلن/العاطــلات عــن 

العمــل في مــر. وفي عــام ٢٠13، وصلــت نســبة النســاء العاطــلات عــن العمــل إلى ٢5.1٪، مقارنــة مــع 1٠٪ مــن الرجــال في نفــس العــام،6 
وازداد عــدد النســاء المشــاركات في العمــل الأسري غــر مدفــوع الأجــر في المناطــق الريفيــة إلى 6.٪6٢.7

بالرغــم مــن موافقــة مــر عــى جميــع التوصيــات المتعلقــة بتمكــن المــرأة في اســتعراض العــام ٢٠١٠، لا يــزال تمثيــل 11 

المــرأة ضعيفــاً في بعــض المجــالات المهنيــة، كالقضــاء، وبــن كبــار المســؤولن والمــدراء. وفي العــام ٢٠1٢، شــكّلت النســاء 

3٪ فقــط مــن أصحــاب الأعــمال.8 وهنــاك فجــوة كبــرة في الأجــور بــن الجنســن، وخاصــة في القطــاع الخــاص، حيــث 

حصلــت النســاء عــى ٢٩.٨٪ أقــل مــن الرجــال في عــام ٢٠1٠، وهــي لا تــزال تحــرم المــرأة مــن حقهــا في المســاواة في الأجــور.9 وهــذا بالإضافــة 

إلى غيــاب للتشريعــات التــي تحمــي المــرأة العاملــة مــن التحــرش الجنــي في مــكان العمــل.

يتــم حرمــان عــدد كبــر مــن النســاء العامــات في القطــاع الخــاص والعــام مــن الحــق في الحصــول عــى إجــازة الأمومــة 1٢ 

ورعايــة الأطفــال )بمــا في ذلــك توفــر دور الحضانــة في أماكــن العمــل(، بالرغــم مــن حمايــة هــذا الحــق بموجــب قانــون 

العمــل.10 هــذا بالإضافــة إلى حرمــان المزارعــن/ات وعمال/عامــات المنــازل والعاملــن/ات في القطــاع غــر الرســمي - 

حيــث النســبة الكبــرة مــن النســاء - مــن الحمايــة الاجتماعيــة )مثــل الصحــة والتأمــن الاجتماعــي(.

10 Discrimination in employment, wages, and work conditions prevent many 
women from enjoying their economic rights. The ratio of women-to-men in 
the labor force remains skewed. The 2013-14 Global Competitiveness Report 

ranked Egypt 143 (out of 148) on “women in labor force, ratio to men”. In the last quarter 
of 2013, women constituted a fourth of Egypt’s labor force. Women also make up a large 
percentage of Egypt’s unemployed; 25.1% of women were unemployed in 2013, compared to 
10% of men. In rural areas, 62.6% of women were involved in unpaid family work in 2012. 

11 Although Egypt accepted all recommendations with regard to women’s 
empowerment in its 2010 review, women remain poorly represented in 
certain professional fields like the judiciary and among senior officials and 

managers. In 2012, only 3% of all business owners were women.   A large gender pay gap, 
especially in the private sector, where the women earned 29.8% less than men in 2010, 
continues to deprive women of their right to equal wages.  Moreover, there is no legislation 
to protect women from sexual harassment at the workplace. 

12 Many women—in both the public and private sectors—are deprived of 
their rights to maternity leave and to child care (including the provision of 
nurseries in the workplace), which are protected under labor law.  Moreover, 

farmers, domestic workers and other workers in the informal sector—a large percentage of 
which are women—are deprived of social protection (e.g. health and social insurance). 
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فشــلت الســلطات في توفــر الدعــم القانــوني والطبــي أو الإنصــاف للناجيــات مــن العنــف الجنــي. فكــما توضّــح 14 

الأمثلــة المذكــورة أعــلاه، تســتمر الحكومــة بالفشــل في ملاحقــة هــذه الجرائــم ســواء أكان مرتكبهــا مــن الجمهــور أو 

الشرطــة أو الجنــود. ولم يتــم إجــراء أي تحقيقــات نزيهــة أو مســتقلة حــول هــذه الحــوادث. هــذا الإفلات مــن العقاب 

يجعــل مــن الســلطات متواطئــة في الارتفــاع الشــديد لمعــدلات العنــف الجنــي، وخاصــة الاعتــداءات والاغتصــاب.

14 Authorities have failed to provide legal and medical support or redress to 
survivors of sexual violence. As the above examples illustrate, the government 
continues to fail to prosecute these crimes whether perpetrated by a member of 

the public, policeman or soldier. There have been no impartial or independent investigations 
of these incidents. This impunity renders the authorities complicit in the increasing rate of 
sexual violence, especially assault and rape. 

لم يتــم إحــراز أي تقــدّم ملمــوس فيــما يتعلــق بالتوصيــات التــي وافقــت عليهــا مــر في اســتعراض عــام ٢٠١٠ في مجال 13 

مكافحــة العنــف والتحــرش الجنــي وســوء المعاملــة. فالمدافعــات عــن حقــوق الإنســان )WHRD( تواجهــن مســتويات 

وبائيــة مــن العنــف الجنــي بشــكل مثــر للقلــق، خاصــة في فــرة مــا بعــد فرايــر ٢٠11. إن اســتهداف المدافعــات عــن 

حقــوق الإنســان بشــكل ممنهــج وفشــل الدولــة في حمايــة النســاء يــؤشّان إلى محــاولات لطــرد النســاء مــن المجــال العــام. وقــد تــم توثيــق 

انتهــاكات ضــد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان تشــمل الاعتقــال التعســفي، والاعتــداء الجســدي كالــضرب والــركل )بالأحذيــة العســكرية في 

بعــض الأحيــان(، والســحل، ومحاولــة الخنــق، والتحــرش والعنــف الجنــي، بمــا في ذلــك محــاولات لتجريــد النســاء والتهديــد باغتصابهــن أثنــاء 

الاحتجــاز، والشــتائم ذات الطابــع الجنــي. مثــلاً:

13 No significant progress has been made with regard to the recommendations 
Egypt accepted in its 2010 review to combat violence, sexual harassment 
and abuse. Worryingly, women human rights defenders (WHRDs) have been 

facing epidemic levels of sexual violence, especially since February 2011. The systematic 
targeting of WHRDs, and the state’s failure to protect women, are indicative of attempts to 
expel women from the public sphere. Documented violations committed against WHRDs 
include arbitrary detention; physical assault, such as beating, kicking (at times with military 
boots), dragging, and attempted choking; and sexual harassment and violence, including 
attempts to strip women, threats of rape during detention, and insults of a sexual nature. 
For example:

• On 10 March 2011, virginity tests were conducted systematically 
on seven female protesters detained at Tahrir Square. The alleged 
perpetrator of these tests was acquitted on 11 March 2012.  
• In November 2012, 19 cases of sexual assault, including gang rape 
were documented in Tahrir Square and its surroundings, while 24 cases 
were documented in January 2013, and 186 cases were documented 
during the period June 28 – July 7, 2013, during demonstrations 
demanding the removal of Mohammed Morsi. Authorities responded 
to the mob sexual assaults and gang rapes that took place in January 
2013 by condemning women for “choosing to go to areas where there 
is a lot of prostitution”. 
• On 14 August 2013, the pro-Morsi Rab’aa sit-in was violently 
dispersed by police forces, resulting in the death of 19 women 
protesters. 
• On 26 November 2013, over 50 activists and human rights 
defenders were arrested for protesting against the military trials of 
civilians. Of them, 26 were women activists, who were assaulted and 
sexually harassed. 
• On 25 January 2014, the third anniversary of the Revolution, three 
cases of sexual assault were documented, including one survivor under 
18 and another who needed urgent medical attention.

في 1٠ مــارس/آذار ٢٠11، تــم إجــراء اختبــارات العذريــة بشــكل منهجــي عــى 7 متظاهــرات بعــد إلقــاء • 

القبــض عليهــن في ميــدان التحريــر. وقــد تــم ترئــة المســؤول المزعــوم عــن هــذه الاختبــارات في 11 مــارس/

آذار ٢٠1٢.11

في نوفمر/تشريــن الثــاني ٢٠1٢، تــم توثيــق تــم توثيــق 1٩ حالــة مــن الاعتــداء الجنــي، بمــا فيهــا الاغتصاب • 

الجماعــي، في ميــدان التحريــر والمناطــق المحيطــة بــه، كــما تــم توثيــق ٢4 حالــة في ينايــر ٢٠13، و1٨6 حالــة 

في الفــرة مــا بــن ٢٨ يونيو/حزيــران و7 يوليو/تمــوز ٢٠13 خــلال التظاهــرات المطالبــة برحيــل محمــد مــرسي. 

وقــد اســتجابت الســلطات للاعتــداءات الجنســية الغوغائيــة والاغتصابــات الجماعيــة في ينايــر ٢٠13 بتوجيــه 

الإدانــة إلى النســاء، بســبب اختيارهــن الذهــاب إلى مناطــق يوجــد فيهــا الكثــر مــن „الدعــارة”.12

في 14 أغســطس/آب ٢٠13، قامــت قــوات الشرطــة بفــض اعتصــام رابعــة المؤيـّـدة لمــرسي باســتخدام العنف، • 

مــا أدّى إلى مقتــل 1٩ امــرأة مــن بــن المحتجّــات.

في ٢6 نوفمر/تشريــن الثــاني ٢٠13، ألقــي القبــض عــى 5٠ ناشــط ومدافــع عــن حقــوق الإنســان بســبب • 

احتجاجهــم ضــد المحاكــمات العســكرية للمدنيــن. وكان مــن بينهــم ٢6 ناشــطة، وقــد تعرضّــن للاعتــداءات 

والتحــرش الجنــي.13

في ٢5 يناير/كانــون الثــاني ٢٠14، وفي الذكــرى الثالثــة لثــورة ينايــر، تــم توثيــق 3 حــالات اعتــداء جنــي، • 

إحداهــما عــى ناجيــة دون الـــ1٨ ســنة مــن العمــر، وأخــرى احتاجــت لإجــراء تدخّــل طبــي عاجــل.
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IV.1 The Right to Work,  
 the Right to Just and Favorable Conditions of Work

 الحق في العمل،  دد.
الحق في شروط عمل عادلة ومؤاتية  

ارتفــاع البطالــة يحــرم مايــن المريــن مــن الحــق في العمــل. فقــد ارتفــع معــدل البطالــة إلى 13.4٪ في الربــع الرابع من 15 

عــام ٢٠13، وهــو أعــى مــن المتوسّــط بــن عامــي ٢٠٠6 و٢٠1٠ والبالــغ ٩.1٪.14 وتعــاني مــر مــن أســوأ معــدّلات عــدم 

المســاواة بــن الأجيــال في المنطقــة فيــما يتعلـّـق بالبطالــة، وهــي حقيقــة لعبــت الــدور الكبــر في الثــورة. فواحــد مــن كل 

ثلاثــة مــن الشــباب هــم عاطلــون عــن العمــل، أي مــا يعــادل ثلاثــة أضعــاف معــدل البطالــة الوطنــي. وقــد قــدّر „مســح النــشء والشــباب في 
مــر ٢٠٠٩” )SYPE 2009( أن البطالــة بــن الشــباب قــد وصلــت إلى 6٠٪ )بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن توقفّــوا عــن البحــث عــن العمــل(.15

هنــاك افتقــار للسياســات الفعالــة لتوليــد نمــو فــرص العمــل.  تتعــرضّ الوظائــف في القطاعــن العــام والخــاص للتهديــد  16 

بســبب إغــلاق العديــد مــن المصانــع والــشركات؛ فقــد تــم إغــلاق 46٠٠ مصنعــاً في القطاعــن العــام والخاص في الســنوات 

الثــلاث الماضيــة، مــما أدى إلى تسريــح آلاف العــمّال.16 إلى جانــب تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة، أدّى فشــل الدولــة في تنفيــذ 

برامــج التشــغيل والسياســات الفعّالــة لخلــق فــرص العمــل، عــى النحــو المــوصى بــه في اســتعراض العــام ٢٠1٠، إلى انخفــاض كبــر في توليــد 

فــرص العمــل. أمّــا فــرص العمــل المتوفــرة، والتــي يتــم الإعــلان عنهــا في الصحــف، فقــد انخفضــت بنســبة 61.4٪ بــن ديســمر/كانون الأول 
٢٠1٢ وديســمر/كانون الأول ٢٠13.1

الإضرابــات والاحتجاجــات العماليــة مســتمرة، رداً عــى فشــل الدولــة في معالجــة ســوء ظــروف العمــل، بمــا في ذلــك 17 

انخفــاض الأجــور، وســاعات العمــل غــر المرنــة، والفصــل التعســفي، وغيــاب التأمــن، وانعــدام الأمــن الوظيفــي. تعــاني 

مــر مــن النقــص في الوظائــف اللائقــة، وهــو مــا يدفــع العــدد المتزايــد مــن النــاس، ولا ســيما النســاء والشــباب، نحــو 

القطــاع غــر الرســمي، في ظــروف محفوفــة بالمخاطــر. فأكــر مــن نصــف القــوى العاملــة تعمــل بشــكل غــر رســمي، مــن دون أي ضمانــات، 

كمعاشــات التقاعــد أو التأمينــات. فعــى ســبيل المثــال، ذكــر „مســح النــشء والشــباب في مــر ٢٠٠٩” إن ٢4.6٪ فقــط مــن الشــباب العاملــن 

يتمتعّــون بالتأمــن الصحــي، ويســتفيد حــوالي 35٪ مــن التأمــن الاجتماعــي. وهــم غالبــاً مــا يعملــون مــن دون عقــود، ولا يملكــون تصاريــح 
عمــل، ومعظمهــم غــر مســجّل.18

الأجــور الحقيقيــة في مــر لم تواكــب ارتفــاع تكاليــف المعيشــة. فالقوانــن التــي تنظـّـم الحــد الأدنى للأجــور، وهــو أداة 1٨ 

حيويــة للحمايــة الاجتماعيــة شــهدت القــدر الكبــر مــن التقلبــات. وقــد تــم وضــع حــد أدنى جديــد للأجــور في ســبتمر/

أيلــول ٢٠13، ولكــن تغطيتــه اقتــرت عــى القطــاع العــام ولم يــسري عــى موظفّــي القطــاع الخــاص. بالإضافــة إلى ذلــك، 

فقــد فقــد واجــه تنفيــذه عــدّة اســتثناءات، بمــا في ذلــك للعاملــن في هيئــة قنــاة الســويس، والبنــك المركــزي المــري، والهيئــة المريــة العامــة 

للبــرول ولم يتــم وضــع آليــة لإعــادة تقييــم الحــد الأدنى للأجــور بنــاء عــى الزيــادة في التضخــم.

ــم، 1٩  ــي تطــال إضراباته ــى الحمــلات الت ــة. وردّاً ع ــات العمالي ــى تشــكيل النقاب ــود ع يواجــه العــمال في مــر القي

كانــت هنــاك زيــادة في تنظيــم العــمال داخــل النقابــات والاتحــادات المســتقلة. فبحلــول نهايــة عــام ٢٠13، كان قــد 

تــم إنشــاء خمســة اتحــادات مســتقلة، تمثّــل أكــر مــن 16٠٠ نقابــة مســتقلة. بالرغــم مــن ذلــك، لا تحظــى هــذه 

الاتحــادات والنقابــات بالاعــراف الرســمي مــن قبــل الدولــة، وخاصــة في ظــل غيــاب التشريعــات التــي تعــرف بالتعدديــة النقابيــة والحــق 

في تكويــن الجمعيــات

15 Soaring unemployment deprives millions of Egyptians of the right to 
work.  The unemployment rate climbed to 13.4% in the fourth quarter of 
2013; increasing from an average of 9.1% between 2006 and 2010.  Egypt’s 

intergenerational inequalities in relation to unemployment are among the starkest in the 
region, a fact that played a major role in the Revolution. One in three young people are 
unemployed, almost three times the national unemployment rate. The 2009 SYPE estimated 
that joblessness among youth (which includes those no longer seeking work) was 60%.  

16 Effective policies to generate job growth are lacking. Jobs in both the public 
and private sectors have been threatened with many factories and companies 
closing; 4600 public and private factories have closed in the past 3 years, 

resulting in the lay-off of thousands.  The state’s failure to implement effective employment 
programs and policies for job-generation, as recommended during its 2010 review, combined 
with a worsening economic crisis, has resulted in a significant decrease in job creation. Job 
vacancies, as advertised in newspapers, decreased by 61.4% between December 2012 and 
December 2013.  

17 Workers’ strikes and protests have continued in response to the state’s failure 
to address poor working conditions, including low wages, inflexible hours, 
unfair dismissals, lack of insurance, and absence of job security. There is a 

lack of decent jobs in Egypt, pushing an increasing number of people, especially women and 
young people, into the informal sector under precarious conditions. Over half of the labor 
force works informally, without benefits in the form of pension or insurance. For example, 
the 2009 SYPE reported that only a quarter (24.6%) of employed youth has health insurance 
and about a third (35%) has social insurance. They often work without a contract, have no 
work permits and are mostly unregistered. 

18 Real wages in Egypt have not kept pace with rising living costs. Laws 
regulating the minimum wage, a crucial instrument for social protection, 
have seen a great deal of volatility. A new minimum wage was introduced in 

September 2013. However, it covers public sector employees only and does not extend to 
private sector employees. Further, its implementation has been delayed and several exceptions 
have been made, including for the Suez Canal Authority, Central Bank of Egypt and the 
Petroleum Authority and there is no mechanism to re-evaluate the minimum wage based 
on inflation rates. 

19 Workers in Egypt face restrictions on forming trade unions. In response 
to crackdowns on strikes, there has been an increase in workers organization 
in independent unions and syndicates. By the end of 2013, five independent 

federations had been created, representing more than 1,600 independent unions. However, 
such unions and syndicates are not officially recognized by the state, especially in the absence 
of legislation recognizing plurality of unions and the right to association. 
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 الحق في الضمان الاجتماعي  دد.
ومستوى المعيشة الائق  

IV.2 The Right to Social Security and  
 an Adequate Standard of Living

ازداد الفقــر باطــراد عــى مــدى العقديــن الماضيــن، وهــو يؤثــر الآن عــى أكــر مــن ربــع الســكان، مــع فروقــات إقليميــة جلية ٢٠ 

متعلقــة بعمــق وشــدة الفقــر. ارتفــع معــدل الفقــر في مــر مــن 1٩.6٪ في ٢٠٠5/٢٠٠4 إلى ٢1.6٪ في ٢٠٠٩/٢٠٠٨ إلى ٢.٢5٪ 

ــوا  ــد مــر كان ــة )4٩.4٪( بصعي في ٢٠11/٢٠1٠ وإلى ٢6.3٪ في 19.٢٠13/٢٠1٢ مــا يقــرب مــن نصــف ســكان المناطــق الريفي

يعيشــون في الفقــر في 20.٢٠13/٢٠1٢ كــما عــانى 51.3٪ مــن شــباب مــر مــن الفقــر في عــام 21،٢٠1٢ والأطفــال الذيــن يعيشــون في المناطــق الريفيــة 
في الصعيــد هــم الأكــر عرضــة لــه. وعــدد الأطفــال المحرومــن مــن التمتــع بمســتوى معيــي لائــق آخــذ بالارتفــاع.22

فشــلت مــر في اتخــاذ التدابــر التشريعيــة والإداريــة، والأهــم، في وضــع الميزانيــة الكافيــة للتغلــب عــى الارتفــاع المهــول في ٢1 

الفقــر وعــدم المســاواة. فقــد التزمــت مــر بمكافحــة الفقــر في اســتعراض عــام ٢٠1٠،  وخاصــة مــن خــلال تكثيــف جهودهــا في 

توزيــع الــروة وضــمان شــموله جميــع المواطنــن. وبالرغــم مــن ذلــك، قامــت الإدارات المتعاقبــة بالحفــاظ عــى التوجّــه الرامــي 

إلى التحــرر مــن القيــود والخصخصــة وتقليــص الإنفــاق الحكومــي. وتشــر الاتجاهــات إلى الاســتمرار في تدهــور الخدمــات العامــة، الأساســية لضــمان 
مســتوى معيــي لائــق، وتوافرهــا، ونوعيتهــا، وســهولة الحصــول عليهــا، والقــدرة عــى تحمّــل تكاليفهــا، نتيجــة لذلــك.23

قامــت مــر بتبنّــي مقاربــة للضــمان الاجتماعــي تعتمــد في المقــام الأول عــى نظــام التأمينــات الاجتماعيــة المبنــي عــى ٢٢ 

الاشــتراكات والــذي يعــاني مــن ضعــف التغطيــة، إضافــة إلى إعتــماد نظــام الدعــم الشــامل، غــر الفعّــال والتراجعــي. تقــوم 

مــر بتوفــر الضــمان الاجتماعــي مــن خــلال ثلاثــة طــرق رئيســية: التأمــن، المعاشــات، والمســاعدات الاجتماعية بشــكل الدعم 

ــر التأمينــات لمختلــف القطاعــات، تظُهــر بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة  عــى الغــذاء والوقــود. وبالرغــم مــن تعــدد القوانــن التــي توفّ
والإحصــاء انخفــاض عــدد المســتفيدين مــن التأمــن مــن 1٩ مليــون في ٢٠٠5/٢٠٠4 إلى 16.7 مليــون في ٢٠1٠/٢٠11.24

في غيــاب التقييــم الجــدّي للأثــر عــى حقــوق الإنســان، فــإن المحــاولات الجاريــة لإصــاح نظــام الدعــم تهــدد رفــاه المايــن ٢3 

مــن المريــن. فمنــذ بــدء المفاوضــات بشــأن قــرض صنــدوق النقــد الــدولي المقــرح في عــام ٢٠11، بــدأت مر بتفكيــك نظام 

الدعــم، وبشــكل خــاص عــى النفــط، والغــذاء، والســكن، والزراعــة. عــى ســبيل المثــال، بــن ٢٠1٢/٢٠11 و٢٠13/٢٠1٢، تــم 

خفــض الدعــم الزراعــي بنســبة 75٪.25 وبالرغــم مــن ضرورة إصــلاح الدعــم لضــمان كفاءتــه في الوصــول إلى المحتاجــن، يجــب وضــع البدائــل القابلــة 

للتطبيــق قبــل البــدء بتفكيكــه. وقــد قــدّر برنامــج الأغذيــة العالمــي أن ٩٪ مــن الســكّان الإضافيــن كانــوا ليقعــوا تحــت خــط الفقــر في ٢٠1٠/٢٠11 
في حــال لم يكــن هــذا الدعــم موجــوداً.26

في العــام ٢٠١٣، وافقــت مــر عــى منحــة مــن البنــك الــدولي، تحــت عنــوان „الطاقــة المريــة/ مســاعدة فنيــة في إصــاح ٢4 

قطــاع شــبكات الأمــان الاجتماعــي”. ووفقــاً  للبنــك الــدولي، فــإن التخلــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة يمكــن أن „يكــون 

لــه التأثــر الكبــر عــى الحالــة الاجتماعيــة والسياســية الهشــة في مــر اليــوم”.27 ومــع ذلــك، فإنــه مــن غــر الواضــح كيــف 

ســتكون شــبكة الأمــان الاجتماعــي المتوخــاة في إطــار هــذا المــشروع مختلفــة عــن برنامــج الدعــم القائــم، والــذي يتعــرضّ للنقــد بســبب انعــدام 

الكفــاءة البروقراطيــة، والفســاد، والافتقــار إلى القــدرات الإحصائيــة للوصــول إلى الفئــات الضعيفــة.

والجديــر بالذكــر أن المــشروع الجديــد يعتمــد عــى نفــس الآليــات للوصــول إلى الأسر الضعيفــة، والتــي تشــر التقاريــر أنهــا ٢5 

مــا تــزال بعيــدة عــن متنــاول الكثريــن. فحاليــاً، تســتفيد الأسر الأكــر عرضــة مــن أقــل مــن ٢٠٪ مــن إجــمالي الدعــم عــى 

المــواد الغذائيــة في مــر، في وقــت أن 73٪ مــن الذيــن تمكنــوا مــن الحصــول عــى هــذه البطاقــات لا تصنــف كأسر ضعيفــة.28 

وبالمثــل، لم تســتطع 41.3٪ مــن الأسر الأكــر عرضــة الوصــول إلى الخبــز المدعــوم بــن يونيو/حزيــران وســبتمر/أيلول ٢٠13، وهــذا ارتفــاع مــن ٪13.3 
بــن أبريل/نيســان ويونيو/حزيــران ٢٠13.2

20 Poverty has risen steadily over the past two decades and now affects over a 
quarter of the population, with pronounced regional variances in the depth 
and severity of poverty. Egypt’s poverty rate increased from 19.6% in 2004/2005 

to 21.6% in 2008/2009, rising to 25.2% in 2010/11 and to 26.3% in 2012/13.  Almost half 
of the population of Upper Egypt’s rural areas (49.4%) lived in poverty in 2012/ 2013.  More 
than half of Egypt’s youth (51.3%) suffered from poverty in 2012,  with children living in rural 
Upper Egypt the most vulnerable. The number of children deprived of an adequate standard of 
living is rising. 

21 Egypt has failed to take adequate legislative, administrative and, importantly, 
budgetary measures to overcome the alarming rise in poverty and inequality. 
In its 2010 review, Egypt committed to combating poverty, especially through 

intensifying its efforts at wealth distribution and ensuring the inclusion of all citizens.  Nevertheless, 
successive administrations have continued the trend of deregulation, privatization and shrinking 
government expenditure. Trends indicate that the availability, accessibility, affordability and 
quality of public services essential for ensuring an adequate standard of living are continuing to 
deteriorate as a result.  

22 Egypt has adopted an approach to social security that relies primarily 
on a contributory social insurance system that suffers from low coverage, 
supplemented by inefficient and regressive universal subsidies. Egypt provides 

social security in three main ways: insurance, pensions, and welfare assistance in form of subsidies 
on food and fuel. Despite multiple laws providing insurance for various sectors, the number of 
insured decreased from 19 million in 2004/5 to 16.7 million in 2010/11.  

23 In the absence of a meaningful human rights impact assessment, current 
attempts to reform the subsidy system threaten the welfare of millions of 
Egyptians. Since negotiations on a proposed IMF loan began in 2011, Egypt has 

begun dismantling its subsidy system, especially on petroleum, food, housing, and agriculture. 
For instance, between 2011/12 and 2012/13, the agricultural subsidy decreased by 75%.  While 
subsidy reform is necessary to ensure efficiency in reaching those in need, viable alternatives need 
to be in place before subsidies are dismantled. The World Food Program estimates that a further 
9% of the population would have fallen below the poverty line in 2010/11 had these subsidies 
not been in place. 

24 In 2013, Egypt agreed to the World Bank’s “Energy and Social Safety Nets 
Sector Reforms Technical Assistance Project”. Phasing out energy subsidy, the 
Bank states, can “have a significant impact on the fragile socio-political situation 

in Egypt today.”  Nevertheless, it is unclear how the social safety net envisaged under the project 
will differ from the existing subsidy program, criticized for bureaucratic inefficiency, corruption, 
and lack of statistical capacity to reach the vulnerable. 

25 Notably, the new project relies on the same mechanisms to reach vulnerable 
households, which reportedly remained inaccessible to many. Currently, the 
most vulnerable households benefit from less than 20% of total food subsidies, 

while 73% of those with access to ration cards are not classified as vulnerable.  Similarly, 41.3% 
of vulnerable households did not have access to subsidized bread between June and September 
2013, a figure that increased from 13.3% between April and June 2013. 
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IV.3    The Right to Foodالحق في الغذاء دد.

زيــادة انعــدام الأمــن الغــذائي تــؤدي إلى مســتويات أعــى مــن ســوء التغذيــة. في عــام ٢٠13، قامــت منظمــة الأغذية ٢6 

ــد ازداد انتشــار انعــدام  ــدان العجــز الغــذائي ذات الدخــل المنخفــض”. وق ــإدراج مــر عــى قائمــة „بل والزراعــة ب

الأمــن الغــذائي مــن 14٪ في عــام ٢٠٠٩ إلى 17.٢٪ في ٢٠11 )13.7 مليــون نســمة(، مدفوعــاً بانخفــاض القــوة الشرائيــة 

لــلأسر.30 إن غيــاب الأمــن الغــذائي هــو الأعــى في المناطــق الريفيــة في صعيــد مــر، ولكنــه أصبــح أيضــاً مصــدراً للقلــق المتزايــد في المناطــق 

الحضريــة. وقــد ارتفعــت نســبة الأطفــال دون ســن الخامســة الذيــن يعانــون مــن التقــزم )وهــو مــؤش عــى ســوء التغذيــة المزمــن( مــن 

٢3٪ في عــام ٢٠٠5 إلى ٢٩٪ في عــام ٢٠٠٨، ويقــدّر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء أن يكــون قــد وصــل إلى 31٪ في ٢٠11، وهــي 
نســبة „عاليــة” وفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة.31

ــة عــى مــدى الأعــوام الخمســن الماضيــة، بمــا فيهــا إلغــاء الدعــم عــى المــواد ٢7  السياســات التــي اعتمدتهــا الدول

الزراعيــة، وزيــادة كلفــة اســتئجار الأراضي الزراعيــة، ومضاعفــة ضريبــة الأراضي، وتزايــد اســتخدام الأراضي الزراعية 

مــن أجــل التنميــة الحضريــة والســياحة، واحتــكار الــشركات الأجنبيــة للمنتجــات الزراعيــة والأســاليب المعتمــدة في 

الزراعــات الضخمــة، ســاهمت كلهّــا في نقــص الغــذاء في مــر، والــذي يصــل حاليــاً إلى ٥٥٪ ومــن المتوقــع أن يرتفــع إلى ٧٥٪ في عــام ٢٠٣٠. 

وبالتــالي، فــإن مــر، كمســتورد صــاف للغــذاء، تصبــح عرضــة للصدمــات المتعلقّــة بأســعاره العالميــة، مــما يجعــل ٢٨ 

انعــدام الأمــن الغــذائي مســألة تتعلّــق بإمكانيــة الوصــول مدفوعــة بالقــوة الشرائيــة لــلأسر. وقــد ارتفعــت أســعار  

المــواد الغذائيــة بشــكل كبــر في الســنوات الأخــرة، مــما أدّى إلى حرمــان عــدد كبــر مــن العائــلات مــن قدرتهــا عــى 

ــع  ــن ســبتمر ٢٠1٢ وســبتمر ٢٠13، م ــات بنســبة 14٪ ب ــة والمشروب ــد ارتفعــت أســعار الأغذي ــة الأساســية. وق ــا الغذائي ــة احتياجاته تلبي

الارتفــاع الملحــوظ في أســعار مــواد كالخبــز والحبــوب )1٩.6٪(.  وكــما تــم تبيانــه أعــلاه، فــإن الدعــم عــى المــواد الغذائيــة لا يصــل لمــن هــم 

في أمــس الحاجــة إليــه

26 Increasing food insecurity is resulting in higher levels of malnutrition. 
Egypt was listed as one of FAO’s “Low-Income Food-Deficit Countries” in 
2013. The prevalence of food insecurity increased from 14% in 2009 to 

17.2% (13.7 million people) in 2011, driven by declining household purchasing power.  
Food insecurity is highest in rural Upper Egypt, but is also becoming an increasing concern 
in urban areas. The rate of children under five suffering from stunting (an indicator of chronic 
malnutrition) increased from 23% in 2005 to 29% in 2008, to 31% in 2011, which the 
WHO considers “high”. 

27 State policies pursued in recent decades, including removing subsidies 
on agricultural materials, increasing the cost of renting agricultural 
land, doubling land tax, increasingly using agricultural land for urban 

development and tourism, and the monopolization of farm products and methods of mass 
agriculture by foreign companies, have contributed to a food shortage in Egypt, which 
currently stands at 55% and is expected to increase to 75% in 2030. 

28 Thus, as a net food-importer, Egypt is vulnerable to shocks in global food 
prices. Food insecurity in Egypt is therefore an issue of household access 
driven by purchasing power. Food prices have increased significantly in recent 

years, depriving many families of their ability to meet basic food needs. Food and beverages 
prices increased by 14% between September 2012 and September 2013, with particular 
spikes for specific items such as breads and cereals (19.6%).  As noted above, food subsidies 
are not reaching those most in need.
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يــؤدي غيــاب الســكن ذو الأســعار المعقولــة في مــر إلى انتشــار المســاكن غــر الرســمية عــى الصعيــد الوطنــي، ٢٩ 

وغالبــاً مــا تنتهــك خطــط التنميــة الحكوميــة حقــوق المقيمــن في المناطــق العشــوائية. فخــلال العقديــن الماضيــن، 

ومــع التحــرر الاقتصــادي الــذي أدّى إلى تقلــص الاســتثمار في الخدمــات، شــهد الاســتثمار في قطــاع الإســكان في مــر 

انخفاضــاً كبــراً، مــما ألحــق الــضرر بالفئــات الأكــر عرضــة.  واســتجابة لذلــك، هــدف مــشروع الإســكان الوطنــي )٢٠٠5-٢٠11( إلى توفــر 

5٠٠ ألــف وحــدة ســكنية مدعومــة، ولكنــه لم يقــم بتســليم ســوى 36٠ ألــف وحــدة فقــط، بمــا فيهــا ٩٠ ألــف وحــدة قــام القطــاع الخــاص 

ببنائهــا عــى الأراضي المســتفيدة مــن الدعــم. وبالرغــم مــن اســتهداف الخطــة لــلأسر ذات „الدخــل المنخفــض”، فــإن التعريــف غــر الدقيــق 

للدخــل المنخفــض أدّى إلى إتاحــة الوحــدات الســكنية المدعومــة فقــط لــلأسر مــن شائــح الدخــل في العشريــة الثانيــة ومــا فــوق، مــما أدى 

إلى اســتثناء أفقــر ٢٠٪.  بالإضافــة إلى ذلــك، قــام مــشروع الإســكان الوطنــي بحــر اســتهدافه بالعاملــن في القطــاع الرســمي، مــما يعنــي أن 

أكــر مــن 4٠٪ مــن الســكان لم يتمكّنــوا مــن الاســتفادة منــه. 

تحــت عنــوان التنميــة الحضريــة، قامــت الحكومــة بتنفيــذ مخططــات كبــرة لإفــراغ الأحيــاء، وإعــادة توطــن أكــر 3٠ 

مــن ٤١ ألــف أسرة عــى مــدى الســنوات الـــ١٥ الماضيــة. وقــد أعيــد إســكان ثلثــي هــذه الأسر في ضواحــي المدينــة، 

وبعيــداً عــن مــكان إقامتهــم الأصــي، مــع القليــل مــن التشــاور الســليم، إن حصــل. وقــد تــم تســجيل وقائــع عديــدة 

متعلقــة بالتعويضــات غــر العادلــة وغيــاب الحيــازة القانونيــة.  وفي الآونــة الأخــرة، قامــت الدولــة بإخــلاء مــا يقــارب مــن الألــف أسرة مــن 

منطقــة عزبــة النخــل في القاهــرة، مــن دون إشــعار مســبق أو تشــاور مــع الســكان، وتــم توثيــق اســتخدامها للقــوة المفرطــة. 

المركزيــة الشــديدة في صنــع السياســات تــؤدّي إلى غيــاب العدالــة بــن المحافظــات. بالرغــم مــن أن ســكّان القاهــرة 31 

الكــرى يشــكّلون نســبة ٢٢٪ مــن مجمــوع الســكان، لكــن المدينــة تتلقّــى 74٪ مــن الاســتثمار في الأراضي للوحــدات 

الســكنية.  وبينــما يســتهلك المقيمــون في القاهــرة 17٠٨ كيلــوواط ســاعة في المتوســط مــن الكهربــاء ســنوياً، يســتهلك 

المقيمــون في المنوفيــة 467 كيلــوواط ســاعة ســنوياً فقــط. ويتــم تحفيــز المعاملــة التفضيليــة الممنوحــة للمراكــز الحضرية الرئيســية عــن طريق 

ــا. وفي ٢٠13/٢٠1٢، بلغــت  ــماد عــى الحكومــة في ٨٠٪ مــن ميزانيته ــة تســتمر في الاعت ــالإدارات المحلي ــات في مــر. ف إضعــاف دور البلدي

مخصصــات الإدارات المحليــة 1٢٪ فقــط، وهــي نســبة أقــل بكثــر مــن المعــدل العالمــي البالــغ ٢٠ إلى ٪3٠. 

29 The lack of affordable housing in Egypt has led to a proliferation of 
informal housing nationwide, while development plans often violate the 
rights of residents in informal areas. Egypt’s investment in the housing 

sector dropped significantly over the past two decades, with economic liberalization leading 
to shrinking investment, harming the most vulnerable.  In response, the National Housing 
Project (2005-2011) aimed to provide 500,000 subsidized housing units. However, it only 
provided 360,000 units, 90,000 of which were built by the private sector on subsidized 
land. Although the plan targeted “low-income” households, an inaccurate definition of 
“low-income” meant that subsidized units were available only to families in the second 
income decile and above, excluding the poorest 20%. In addition, the NHP targeted only 
those working in the formal sector, meaning that more than 40% of the population could 
not benefit from it. 

30 Under the auspices of urban development, the government has been 
implementing large slum-clearance schemes, resettling over 41,000 families 
over the last 15 years. Two thirds of these families were re-housed in city 

outskirts, far from their original residences. Little, if any, proper consultation occurred. 
Numerous incidents of unfair compensation or lack of legal tenure were recorded.  More 
recently, the state cleared the homes of almost 1000 families in the Ezbet el-Nakhl area in 
Cairo without prior notice or consultation with the residents, and use of excessive force was 
reported. 

31 Highly centralized policy-making results in inequitable services among 
different governorates. While Greater Cairo’s residents make up 22% of the 
total population, the city receives 74% of investment in land for housing 

units.  While an average resident in Cairo consumes 1708 kws of electricity per year, a 
resident in Monofeya consumes 467 kws. The preferential treatment given to the main 
urban centers is catalyzed by the weak role of municipalities in Egypt. Local administrations 
rely on the central government for 80% of their budget. In 2012/2013, allocations to local 
administrations amounted to only 12%, significantly less than the global average of 20 to 
30%. 

IV.4    The Right to Foodالحق في السكن دد.
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الحصــول عــى ميــاه الــشرب الآمنــة وخدمــات الــرف الصحــي لا يــزال بعيــداً عــن متنــاول كثــر مــن النــاس في 3٢ 

مــر، ولا ســيما في العشــوائيات، والمناطــق شــبه الحضريــة، والمناطــق الريفيــة. فمــر بلــد شــحيح الميــاه، ومــع 

ذلــك، تتفاقــم نــدرة الميــاه مــن خــلال التوزيــع غــر العــادل. وبينــما تشــر بيانــات الأمــم المتحــدة والحكومــة إلى 

أن الغالبيــة العظمــى مــن الســكان )٩٨٪( بإمكانهــم الوصــول „مصــدر ميــاه شب محسّــن”، فــإن ٢.3 مليــون أسرة )13.4٪ مــن مجمــوع 

الســكان(، لا تملــك مصــدراً للميــاه داخــل المنــزل.  وهنــاك تفاوتــات واســعة بــن المناطــق الحضريــة والريفيــة ومــا بــن المحافظــات. فعــى 

ســبيل المثــال، اثنتــن مــن كل خمســة )4٠٪( أسر في المنيــا لا تحصــل عــى ميــاه الــشرب في منازلهــا، مقارنــة بـــ1.1٪ فقــط في دميــاط. كــما 

توجــد أيضــاً فــوارق في مســتويات الاســتهلاك، حيــث يصــل متوســط   الاســتهلاك اليومــي إلى 14٠ لــر في القاهــرة، مقابــل 35-44 لــر في المناطــق 

الريفيــة مثــل قنــا والبحــرة. 

وتشــكّل نوعيــة الميــاه أيضــاً مصــدراً كبــراً للقلــق، كــما تــم إيضاحــه مــن قبــل المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق في 33 

ثــة بالكائنــات الدقيقــة الضــارة وهــي غــر مناســبة  الميــاه في عــام ٢٠٠٩. فكميــة كبــرة مــن الميــاه المكــررة تبقــى ملوَّ

لأغــراض الــشرب.  وقــد أظهــرت الفحوصــات المختريــة في يوليو/تمــوز ٢٠1٢، عــى ســبيل المثــال، أن نســبة الأمونيــا 

في الميــاه هــي أعــى بـــ1٨٠ مــرة مــن المعــدل المقبــول. 

إمكانيــة الوصــول إلى مرافــق الــرف الصحــي هــي أســوأ مــن تلــك المتعلقــة بالميــاه. ففــي ٢٠11/٢٠1٠، كان ٢4.7٪ 34 

مــن ســكان الريــف متصّلــون بشــبكات الــرف الصحــي، مقارنــة بـــ٨٨٪ في المناطــق الحضريــة، مــع وجــود تفــاوت 

بــن المحافظــات مــرة أخــرى.  أمــا معــدّلات الربــط بالشــبكة في القاهــرة الكــرى في عــام ٢٠٠6، مثــلاً، فكانــت ٩6٪، 

مقارنــة بـــ15٪ في المــدن النائيــة في صعيــد مــر.  وبالتــالي، فــإن 5٠٪مــن الأسر، خاصــة في صعيــد مــر، يعتمــدون عــى الخنــادق ونظــام 

المجــاري المنظـّـم محليــاً. 

في ظــل غيــاب التنظيــم الفعــال، فــإن التوجّــه نحــو خصخصــة قطــاع الميــاه يخاطــر بوضــع مزيــد مــن العقبــات 35 

أمــام الحصــول عــى الميــاه الصالحــة للــشرب والــرف الصحــي. وبالرغــم مــن أن إنتــاج الميــاه لا يــزال ملــكاً رســمياً 

للدولــة، فــإن مــشروع قانــون الميــاه، المقــرح في ٢٠1٠، يمهّــد الطريــق أمــام الاســتثمار الخــاص في هــذا القطــاع.  وكــما 

يلاحــظ المقــرر الخــاص، فــإن مــر تفتقــد إلى الإطــار التنظيمــي الفعّــال لقطــاع الميــاه. وفي هــذا الســياق، مــن المرجّــح أن تــؤدّي الخصخصــة 

إلى ارتفــاع الأســعار، كــما ســبق أن شــهدناه، وإلى مزيــد مــن اللامســاواة في الحصــول عــى الميــاه.

32 Access to safe drinking water and sanitation is still out of reach for many 
people in Egypt, particularly those in informal settlements, peri-urban 
areas and rural areas. Egypt is a water scarce country. However, water scarcity 

is exacerbated by unfair distribution. UN and government data suggest the majority of the 
population (98%) has access to ‘an improved source for drinking water’. Nevertheless, 2.3 
million people (13.4% of total population) do not have a source of water in their homes.  
There are wide disparities between urban and rural areas and between governorates; two out 
of five (40%) of households in Minya do not have access to drinking water in their homes, 
compared to only 1.1% in Damietta, for example. There are also disparities in consumption 
levels. Average daily consumption is 140 liters in urban Cairo, compared to 35 to 44 liters 
in rural areas like Qena and Beheira.  

33 Water quality is also a major concern, as highlighted by the Special 
Rapporteur on the Right to Water in 2009. A great deal of the refined water 
remains contaminated with harmful microorganisms and is not suitable for 

drinking.  In July 2012, laboratory tests showed the percentage of ammonia in the water to 
be 180 times more than the accepted rate.  

34 Access to sanitation lags even further behind water. Only 24.7% of the rural 
population was connected to the sewerage system in 2010/2011, compared 
to 88% in urban areas, with disparities between governorates again apparent.  

Connection rates in Greater Cairo were 96% in 2006, compared to 15% in isolated cities 
in Upper Egypt, for example.  Thus, 50% of households, particularly in Upper Egypt, rely 
on trenches and community organized sewage systems. 

35 Without effective regulation, moves towards privatizing the water sector 
risks placing further obstacles on access to safe water and sanitation. 
Although water production formally remains state-owned, a draft water law 

bill, proposed in 2010, paves the way for private investment in the sector.  As noted by the 
Special Rapporteur, Egypt does not have a functioning regulatory framework for the water 
sector. In this context, privatization will likely increase prices, as already witnessed, and 
further deny equal access to water. 

IV.5 The Right to Water and Sanitationالحق في المياه والصرف الصحي دد.
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IV.6 The Right to Healthالحق في الصحة دد.

ــد 36  ــؤدّي إلى تصاع ــما ي ــابهة، م ــرى مش ــدان أخ ــة ببل ــة، مقارن ــة الصحي ــى الرعاي ــل ع ــاق القلي ــر إنف ــل م تواص

تكاليــف الرعايــة الصحيــة لــلأسر. يســتمر انخفــاض الإنفــاق العــام عــى الصحــة، الــذي وصــل إلى 4.3٢٪ فقــط في 

ســنة ٢٠13/٢٠1٢ و4.٠٢٪ في ٢٠14/٢٠13.  وهــو مــا يــزال بعيــداً عــن الالتــزام الــذي قطعتــه مــر في إعــلان أبوجــا 

لتخصيــص 15٪ عــى الأقــل مــن ميزانيتهــا عــى الرعايــة الصحيــة. وقــد أدّى الإنفــاق المنخفــض إلى الراجــع في نوعيــة الخدمــات الصحيــة في 

القطــاع العــام أعقبــه اعتــماد المواطنــن المتزايــد عــى القطــاع الخــاص. وقــد شــكّل الإنفــاق مــن الجيــب عــى الصحّــة أكــر مــن 7٠٪ مــن 

إجــمالي الإنفــاق عــى الرعايــة الصحيــة في ٢٠٠٨.  وفي نفــس العــام، بلغــت النفقــات العامــة عــى الصحــة ٢4.٨٪، وهــو انخفــاض مــن الـــ٪3٠ 

في ٢٠٠٢/٢٠٠1 و46٪ في 1٩٩5/1٩٩4.  ووفقــاً للجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، فقــد ارتفــع إنفــاق الأسر بشــكل ملحــوظ وبنســبة 

47.7٪ مــن ٢٠٠٩/٢٠٠٨ إلى ٢٠11/٢٠1٠، وهــي تعتــر أعــى نســبة لزيــادة إنفــاق الأسر في مختلــف القطاعــات.  كــما تنفــق أفقــر ٢٠٪ مــن 

الأسر ٢1٪ مــن دخلهــا عــى الصحــة، وهــو معــدّل أعــى بكثــر مــن الـــ٢٠٪ الأغنــي التــي تنفــق ٪13.5. 

مــع التغطيــة المنخفضــة وغــر المتكافئــة للتأمــن الصحــي، تســتمر الامســاواة في الحصــول عــى خدمــات الرعايــة 37 

الصحيــة ويســتمر التفــاوت بــن المناطــق الريفيــة والحضريــة وبــن مــر العليــا والســفى. ويتــم تغطيــة نصــف 

ــة في مــر  ــد مــر والمناطــق الريفي ــة في صعي الســكان فقــط مــن خــلال التأمــن الصحــي. ففــي المناطــق الريفي

الســفى، يتــم تغطيــة 1٩.4٪ و٢4.٢٪ مــن الســكان عــى التــوالي.  أمــا نســب غــر المســتفيدين مــن التأمــن الصحــي فهــي الأعــى لــدى النســاء 

وســكّان الريــف، والشريحــة الأقــل دخــلاً، والعاملــن في القطــاع غــر الرســمي

ــة. 3٨  ــة والحضري ــة بــن المناطــق الريفي ــة الصحي ــاك فروقــات واضحــة بشــكل خــاص في تقديــم خدمــات الرعاي هن

فالنســبة المئويــة لــلأسِرَّة في المناطــق الريفيــة تشــكل 7.٠3٪ فقــط مــن العــدد الإجــمالي لــلأسِرَّة.  عــلاوة عــى ذلــك، 

فــإن 1٩.6٪ فقــط مــن الأطبــاء في القطــاع العــام يمارســون مهنتهــم في المناطــق الريفيــة.  ســوء توزيــع المــوارد هــذا 

يؤثــر عــى إمكانيــة الحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الحيويــة. فالمــرأة في محافظــة بنــي ســويف )صعيــد مــر(، مثــلاً، هــي أكــر 

عرضــة للوفــاة أثنــاء الــولادة بثلاثــة أضعــاف مقارنــة بالنســاء في كفــر الشــيخ )مــر الســفى(.  ولــدى مــر أدنى تغطيــة رعايــة مــا قبــل 

الــولادة مــن بــن البلــدان المنخفضــة الدخــل المتوســط   في المنطقــة. 

36 Egypt continues to spend less on healthcare when compared to similar 
countries, with households facing spiraling health care costs as a result. Public 
expenditure on health has remained low, with only 4.32% of the budget in 

2012/2013 and 4.02% in 2013/2014.  This remains far from Egypt’s commitment under 
the Abuja Declaration to allocate at least 15% of its budget to improve health care. Low 
spending has led to a decline in the quality of public health services and citizens have been 
increasingly dependent on the private sector. Out-of-pocket expenditure accounts for over 
70% of total health spending in 2008.  In the same year, public expenditure accounted for 
24.8%, decreasing from 30% in 2001/02, and 46% in 1994/95.  According to CAPMAS, 
household expenditure increased significantly by 47.7% from 2008/9 to 2010/11, which is 
considered to be the highest percentage increase for household expenditure on the different 
sectors.  The poorest 20% of households spend 21% of their income on health, significantly 
more than the richest 20%, who spend 13.5%.  

37 With low, uneven coverage of health insurance, access to health care services 
remains unequal and discrepancies continue to grow between rural and 
urban, upper and lower Egypt. Only half of the population is covered by health 

insurance. In rural Upper Egypt and rural Lower Egypt, only 19.4 % and 24.2% of the 
population respectively is covered.  Women, rural residents, those in the lowest income 
segment and those who work within the informal sector are more likely to be uninsured.   

38 The discrepancy between provision of health services in rural and urban areas 
is particularly marked. Beds in rural areas account for only 7.03% of the total 
number of beds.  Further, only 19.6%  of public sector physicians practice in 

rural areas.  This misallocation of resources is impacting on access to crucial healthcare 
services. Women in Bani-Swaif governorate (Upper Egypt) are three times more likely to 
die during child birth than women in Kafr El Sheikh (Lower Egypt), for example,  Egypt 
has the lowest coverage of prenatal care among low-middle income countries in the region. 
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IV.7 The Right to Educationالحق في التعليم دد.

بالرغــم مــن بعــض التحسّــن في مجــال محــو الأميــة والالتحــاق بالمــدارس بشــكل عــام، شــهدت مــر زيــادة في 3٩ 

نســب التــرب والتغيّــب المــدرسي. فمعرفــة القــراءة والكتابــة للشــباب )15-٢4 ســنة( ازداد بمقــدار هامــي، مــن 

٨5٪ في عــام ٢٠٠5 إلى ٨7٪ في ٢٠1٠.   ومــع ذلــك، ترتفــع الأميــة بشــكل ملحــوظ بــن ســكان الريــف، حيــث وصلــت 

إلى 3٠.7٪ في عــام ٢٠1٢، مقارنــة بـــ17.7٪ بــن ســكان الحــضر. عــلاوة عــى ذلــك، في حــن بلــغ متوســط   صــافي الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة 

٩5٪ و٩٩٪ في الفــرة بــن ٢٠٠6 و٢٠13، توجــد فــوارق واضحــة قياســاً عــى النــوع الاجتماعــي ومــكان الإقامــة والــروة. وقــد أظهــر „مســح 

ــور )4٪( لم يلتحقــن  ــة بالذك ــاث )٢٢.1٪( مقارن ــن الإن ــر مــن خمســة أضعــاف م ــشء والشــباب في مــر ٢٠٠٩” )SYPE 2009( أن أك الن

ــاً، مــن  بالمــدارس في المناطــق الريفيــة في صعيــد مــر، عــى ســبيل المثــال. وتشــر اليونيســيف إلى أن عــدد المتسربــن قــد تضاعــف تقريب

٢67٠٨7 في ٢٠٠5 إلى 644717 في ٢٠1٠.

أســهم انخفــاض الإنفــاق العــام في تدهــور نوعيــة التعليــم وفي الزيــادة المرهقــة في إنفــاق الأسر. فقــد انخفضــت 4٠ 

نســبة الميزانيــة المخصصــة للتعليــم مــن 16-17٪ مــن إجــمالي نفقــات الدولــة في أوائــل أعــوام الألفــن إلى 1٠-٪1٢ 

في الســنوات الخمــس الماضيــة،  مــما أثـّـر بشــكل كبــر عــى نوعيــة التعليــم. وتقــدّر اليونيســيف أن أقــل مــن ٪1٠ 

مــن المــدارس تقــوم بتلبيــة المعايــر الوطنيــة لجــودة التعليــم، في حــن أن حــوالي واحــدة مــن كل خمســة مبــان مدرســية ليســت صالحــة 

للاســتخدام وتفتقــر إلى مرافــق الميــاه والــرف الصحــي الفعّالــة. كــما يعيــق ارتفــاع عــدد الطــلاب في الفصــول الدراســية جــودة التعليــم. ففي 

العــام ٢٠13/٢٠1٢، وصــل متوسّــط عــدد التلامــذة في الفصــل الواحــد في المــدارس الحكوميــة الابتدائيــة إلى 41.5 تلميــذ، وهــو أعــى بكثــر من 

متوسّــط 31.5 تلميــذ في المــدارس الخاصــة.  وقــد أدّى ضعــف الاســتثمار في مجــال التعليــم أيضــاً إلى عــدم مواكبــة رواتــب المعلمــن لمعــدلات 

التضخــم، مــع تزايــد أعــداد الأسر التــي تتوجــه إلى الــدروس الخصوصيــة.  وقــد شــكّلت الرســوم الدراســية والمدرســية شــكّلت حــوالي ٪3٨ 

مــن إجــمالي إنفــاق الأسرة عــى التعليــم، في حــن وصــل الإنفــاق عــى الــدروس الخصوصيــة إلى 4٢٪.  ويؤثـّـر الانخفــاض في نوعيــة التعليــم 

بشــكل غــر متناســب عــى المناطــق الريفيــة والأسر الأكــر عرضــة، كــما ينعكــس في التحصيــل الــدراسي. فقــد وجــد „مســح النــشء والشــباب 

في مــر ٢٠٠٩” )SYPE 2009( أن الأطفــال مــن الأسر الفقــرة يشــكّلون 3 إلى 5٪ فقــط مــن ذوي الانجــازات العاليــة في المرحلــة التحضريــة، 

و٠.5٪ فقــط في مرحلــة التعليــم الثانــوي العــام.

39 Despite some improvement in literacy and school enrollment overall, Egypt 
has witnessed increasing drop-outs and non-attendance. The youth (ages 
15-24) literacy rate has increased marginally—from 85% in 2005 to 87% in 

2010.  However, illiteracy is markedly higher among the rural population; it was 30.7% in 
2012, compared to 17.7% among urban populations. Moreover, while net primary school 
enrollment averaged between 95% and 99% from 2006 to 2013, there are evident disparities 
depending on gender, residence and wealth. The 2009 SYPE showed that more than five 
times as many females (22.1%) than males (4%) have never attended schools in rural Upper 
Egypt, for example. According to UNICEF data, the number of drop-outs almost doubled, 
from 267,087 in 2005 to 644,717 in 2010. 

40 Decreased public spending has contributed to a deterioration in the 
quality of education and a burdensome increase in household spending. 
The percentage of the budget allocated to education decreased from 16-17% 

of total state expenditure in the early 2000s to 10-12% in the past five years.  This has 
had a severe impact on the quality of education. UNICEF estimates that less than 10% of 
schools meet the national standards for quality education, while approximately one in five 
school buildings are not fit for use and lack functional water and sanitation facilities. The 
high number of students per classroom also hinders quality. In 2012/2013 there were 41.5 
students per classroom in primary public schools on average, considerably less than the 31.5 in 
private schools.  Poor investment in education has also meant that teachers’ salaries have not 
kept up with inflation rates, while increasing numbers of families have had to turn to private 
tutoring. Tuition and school fees made up around 38% of a family’s total expenditure on 
education in 2010, while private lessons made up 42%.  The decrease in quality of education 
disproportionately impacts rural areas and vulnerable households, as reflected in academic 
achievement. The 2009 SYPE found that children from poor households constituted only 
3-5% of achievers in the preparatory stage, and only 0.5% in the general secondary education 
stage. 
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N تواجــه مــر أزمــة اقتصاديــة خطــرة. فزيــادة العجــز في الموازنــة، ومعــدل نمــو الناتــج الإجــمالي المحــي الضئيــل، إلى 41 

جانــب الانخفــاض الملحــوظ في الاســتثمارات وتناقــص احتياطيــات العمــلات الأجنبيــة، ومعــدّل التضخــم الــذي تضاعــف 

مــن 6.3٪ في يوليو/تمــوز ٢٠1٢ إلى 11.5٪ في يوليو/تمــوز ٢٠13، كلهّــا تشــكّل تحدّيــات كــرى أمــام تحقيــق الحقــوق 

ــة، ومعــدلات  ــب التنازلي ــاق، والضرائ ــض الإنف ــة مــن خــلال تخفي ــا الاقتصادي ــة أزمته ــد قامــت مــر بمواجه ــة. وق ــة والاجتماعي الاقتصادي

الاقــراض العاليــة.

يضــع النظــام الضريبــي في مــر العــبء غــر المتناســب عــى الأسر العاملــة ذات الدخــل المنخفــض. فجــزء مهــم مــن 44 

الوعــاء الضريبــي في مــر )حــوالي 4٠٪( يــأتي مــن الضرائــب غــر المبــاشة )ضريبــة المبيعــات إلى حــد كبــر(، والتــي 

تميــل للتأثــر بشــكل غــر عــادل عــى الأسر ذات الدخــل المنخفــض. وتــم اعتــماد زيــادة الضرائــب غــر المبــاشة )مثــلاً، 

ضريبــة القيمــة المضافــة( كاســتجابة ذات أولويــة لمعالجــة العجــز في الميزانيــة مــن قبــل الإدارات المتعاقبــة في مــر. فالاتجــاه نحــو تنفيــذ 

ضريبــة القيمــة المضافــة قــد تــؤدّي إلى إثقــال كاهــل محــدودي الدخــل عــى نحــو غــر متناســب، بينــما مجــال زيــادة الإيــرادات مــن خــلال 

نقــل عــبء الضريبــة إلى فئــات الدخــل الأكــر ثــراء لا يــزال غــر مستكشــف. 

تفشــل مــر في تعبئــة المــوارد المتاحــة لاســتثمار في القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الرئيســية، بــدلًا الاعتماد عى 4٢ 

الاقــتراض غــر المســتدام. فقــد ظلــت نســبة إيــرادات مــر إلى الناتــج المحــي الإجــمالي أقــل بكثــر مــن الــدول المماثلة.  

وهــذا يوضــح مصــدر القلــق المزمــن مــن أن الحكومــة لا تلتــزم بواجباتهــا لتكريــس أقــى قــدر مــن مواردهــا المتاحــة 

مــن أجــل حقــوق الإنســان، مــن خــلال الســبل العادلــة والفعالــة. وبــدلاً مــن ذلك، تقــوم بالاعتــماد عــى الديــون الخارجيــة المتضخّمــة. ووفقاً 

لــوزارة الماليــة، فقــد ارتفعــت ديــون مــر الخارجيــة بنســبة 16٪ بــن ديســمر/كانون الأول ٢٠1٢ وديســمر/كانون الأول ٢٠13.  عــلاوة عــى 

ذلــك، فقــد ارتفــع الديــن الخارجــي للفــرد مــن 3٨٩.7 مليــون دولار أمــركي في يونيو/حزيــران ٢٠1٢ إلى 53٢.٨ مليــون دولار في ديســمر/كانون 

الأول ٢٠13.  وخــلال الربــع الأول مــن الســنة الماليــة ٢٠14/٢٠13، تلقّــت مــر قروضــاً بقيمــة 14.٩ مليــار دولار مــن دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي، وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، ذهــب معظمهــا لدعــم الميزانية. 

لم تقــم مــر بكبــح الفســاد والتدفقــات الماليــة غــر المشروعــة، الــذي مــن شــأنه أن يســهم إســهاماً كبــراً في خفــض 45 

العجــز في ميزانيتهــا. فثقافــة الفســاد الإشــكالية في مــر موجــودة في المســتويات الدنيــا وعــى نطــاق واســع عــى 

حــد ســواء. وقــد احتلــت مــر المرتبــة 114 مــن أصــل 177 دولــة وفقــاً لمــؤش مــدركات الفســاد لمنظمــة الشــفافية 

ــار دولار إلى التدفقــات الماليــة غــر المشروعــة  ــة.  كــما تشــر تقديــرات منظمــة النزاهــة الماليــة العالميــة أن مــر فقــدت 57.3 ملي الدولي

بــن عامــي ٢٠٠٠ و٢٠٠٩.  وهــذا يشــمل مــا يقــدّر بـــ13٢ مليــار دولار أمــركي مــن الأصــول المسروقــة التــي حُوِّلــت إلى الخــارج بصــورة غــر 

قانونيــة في عهــد مبــارك، بيــد أن جــزءاً مهــماً مــن التهــرب الضريبــي يجــري عــر الحــدود مــن قبــل الأفــراد الأثريــاء والــشركات. ولا يبــدو أن 

هنالــك أي سياســات ملموســة وتعاونيــة لوضــع حــد لهــذه الظاهــرة المســببة للتــآكل.

السياســات المتّبعــة تفاقــم الأنمــاط القائمــة للفقــر والامســاواة بشــكل يتعــارض مــع التزامــات عــدم التمييــز وعــدم 43 

التراجــع. فقــد فشــلت السياســات الاقتصاديــة عمليــاً، منــذ الثــورة حتــى الآن، في حشــد وتخصيــص الحــد الأقــى مــن 

ــة. فعــى النحــو المبــن أعــلاه، تــم اقــراح تدابــر تقشّــف  المــوارد المتاحــة لتحقيــق الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعي

رجعيــة، مثــل خفــض الدعــم عــى الغــذاء والوقــود وزيــادة الضرائــب الراجعيــة عــى الســلع والخدمــات، وقــد تــم ســنّها في القوانــن في بعــض 

الحــالات، مــن دون إجــراء تقييــم مســبق لأثرهــا عــى حقــوق الإنســان أو القيــام بدراســة متأنيــة لبدائــل أكــر إنصافــاً.

41  Egypt is facing a serious economic crisis. An increasing budget deficit, low 
GDP growth, significantly declining investments, diminishing foreign currency 
reserves, and an inflation rate which doubled from 6.3% in July 2012 to 11.5% 

in July 2013, all pose major challenges to the fulfillment of economic and social rights. 
Egypt has responded to its economic crisis with cuts in spending, regressive taxation and 
outstanding rates of borrowing. 

42 Egypt is failing to mobilize available resources to invest in key economic 
and social sectors, instead relying on unsustainable borrowing. Egypt’s 
revenue-to-GDP ratio has remained considerably lower than comparable 

countries.  This illustrates a long-standing concern that the government is not upholding its 
duties to maximize the resources available for human rights in equitable and efficient ways. 
Instead it is relying on ballooning foreign debt. According to the Ministry of Finance, Egypt’s 
Foreign Debt increased by 16% between December 2012 and December 2013.  Moreover, 
foreign debt per capita increased from $389.7 million in June 2012, to $532.8 in December 
2013.  During the first quarter of the 2013/14 financial year, Egypt received USD 14.9 
billion in loans from Gulf Cooperation Council members, especially the Kingdom of Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates, mostly as budget support.  

44 Egypt’s tax system places a disproportionate burden on low-income 
working families. A substantial amount of Egypt’s tax base (about 40%) 
comes from indirect taxes (largely sales tax), which unfairly impact lower 

income households. Increasing indirect taxes (e.g. introducing a Value-Added Tax) has been 
a priority response of successive administrations to address the budget deficit. The move to 
implement a VAT risks disproportionately burdening low-income people, while the scope 
for increasing revenue through shifting the tax burden to richer income quintiles remains 
unexplored. 

43 Policies enacted are exacerbating existing patterns of poverty and inequality, 
contrary to the obligations of non-discrimination and non-retrogression. 
Economic policy since the Revolution has so far failed to effectively mobilize 

and allocate maximum available resources for the fulfillment of economic and social rights. 
As outlined above, retrogressive austerity measures—such as reducing food and fuel subsidies 
and increasing regressive taxes on goods and services—have been proposed, and in some cases 
enacted, without prior assessment of their human rights impacts or careful consideration of 
more equitable alternatives. 

45 Egypt has not curbed corruption and illicit financial flows, which would 
contribute significantly to reducing its budget deficit. The problematic 
culture of corruption in Egypt exists at both a low-level and grand-scale. Egypt 

ranked 114 out of 177 countries according to Transparency International’s 2013 Corruption 
Perception Index.  Global Financial Integrity estimates that Egypt lost USD 57.3 billion to 
illicit financial flows between 2000 and 2009.  This includes the estimated USD 132bn of 
stolen assets illegally transferred abroad during the Mubarak era. Yet, a significant proportion 
result from cross-border tax evasion by wealthy individuals and corporations. There do not 
appear to be any concrete, cooperative policies to end this corrosive phenomenon. 
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تعزيــز التدابــر الآيلــة لضــمان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة كافــة، بمــا في ذلــك التصديق 46 

ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــاري للعه ــول الاختي ــى البروتوك ع

وضــمان ألا تقــوم التدابــر المتخــذة لمعالجــة الأزمــة الاقتصاديــة في البــاد بإعاقــة التمتع بهــذه الحقوق.

مكافحــة البطالــة، وخاصــة لــدى النســاء والشــباب وفي المناطــق الريفيــة، كأولويــة وطنيــة، مــن خــال 5٠ 

اتخــاذ خطــوات لتســهيل المســاواة في الوصــول إلى ســوق العمــل.`

اتخــاذ تدابــر تشريعيــة وتنفيذيــة ملموســة للقضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة. وإجــراء 47 

تحقيقــات شــاملة ومســتقلة في تقاريــر العنــف الجنــي، بمــا في ذلــك الموجّــه ضــد النســاء المدافعــات 

عــن حقــوق الإنســان. وضــمان مقاضــاة الجنــاة، بمــا في ذلــك أفــراد الجيــش والشرطــة، وتوفــر ســبل 

الانتصــاف الفعالــة للناجيــات مــن العنــف الجنــي.

ســن التشريعــات التــي من شــانها القضــاء عى جميــع أشــكال التمييز والعنف ضد النســاء والشــعوب 4٨ 

الأصليــة والاجئــن أو الجماعــات الأخــرى الضعيفــة والمهمشــة، بمــا في ذلــك عــن طريــق إنشــاء اللجنة 

المســتقلة لمكافحــة التمييــز، المنصــوص عليهــا في المــادة ٥٣ مــن الدســتور المــري. ولتحقيــق ذلــك، 

عــى الدولــة ضــمان اســتقالية اللجنــة، وقدرتهــا عــى تلقّــي شــكاوى الأفــراد حــول الممارســات التمييزيــة، وتأكيــد ســلطتها 

للتحقيــق في هــذه المزاعــم.

تحســن ظــروف العمــل مــن خــال تنفيــذ حــد أدنى للأجــور الوطنيــة يتناســب مــع الأســعار ومعــدلات 51 

التضخــم، وتوســيع تغطيتــه لتشــمل العاملــن في القطــاع الخــاص، ومكافحــة لارســمية العمــل، وتمريــر 

قوانــن العمــل الموحــدة التــي تحكــم القطاعــن العــام والخــاص.

ــات 5٢  ــي تعــرف بالنقاب ــات الت ــن خــال ســن التشريع ــات م ــن الجمعي ــة تكوي ــة الحــق في حري حماي

العماليــة المســتقلة وتزيــل، في القانــون والممارســة، القيــود المفروضــة عــى تشــكيل النقابــات المســتقلة، 

ــم  ــون رق ــة القان ــات، وخاص ــات والإضراب ــرم الاحتجاج ــي تج ــن الت ــع القوان ــاء جمي ــن إلغ ــاً ع فض

ــة. ــات والاحتجاجــات العمالي ــاع عــن اســتخدام العنــف في التعامــل مــع الإضراب ٢٠١١/٣٤، والامتن

ــة، 4٩  ــوى العامل ــاء في الق ــل النس ــاض تمثي ــن انخف ــد م ــة للح ــة الهادف ــة المؤقت ــر الخاص ــي التداب تبنّ

ــماد  ــاء. اعت ــال والنس ــن الرج ــور ب ــوة في الأج ــمي، والفج ــر الرس ــاع غ ــع في القط ــارهن الواس وانتش

العقوبــات عــى التمييــز عــى أســاس النــوع الاجتماعــي في مــكان العمــل. إنفــاذ قوانــن العمــل التــي 

تتيــح للمــرأة الحصــول عــى إجــازة الأمومــة ورعايــة الأطفــال، بمــا في ذلــك توفــر دور الحضانــة. ضــمان أن تتمكّــن النســاء 

مــن اللجــوء إلى النظــام القضــائي عنــد حرمانهــن مــن الحقــوق

46 Strengthen measures for guaranteeing all economic, social and cultural rights, 
including by ratifying the Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, and ensure measures taken to address the country’s economic 

crisis do to impede the enjoyment of these rights.

47 Take concrete legislative and enforcement measures to eliminate all forms of 
violence against women. Conduct comprehensive and independent investigations 
into reports of sexual violence, including against women human rights defenders. 

Ensure the prosecution of perpetrators, including members of the military and police and provide 
effective remedies to survivors of sexual violence. 

49 Adopt temporary special measures aimed at reducing women’s low representation 
in the workforce, their high prevalence in the informal sector, and the wage gap 
between men and women. Introduce penalties for gender discrimination in the 

workplace. Enforce labor laws that provide women access to maternity leave and childcare, 
including the provision of nurseries. Ensure women have recourse to the judicial system when 
their rights are deprived. 

48 Introduce legislation to eliminate all forms of discrimination and violence against 
women, indigenous peoples, refugees or other groups that are vulnerable and 
marginalized, including by establishing the independent anti-discrimination 

commission, as stipulated by article 53 of Egypt’s Constitution. In doing so, the state should 
ensure the independence of the commission, and its ability to receive complaints from individuals 
on discriminatory practices, and its powers to investigate these allegations. 

50 Combat unemployment, particularly among women, young people and in rural 
areas as a matter of priority, by taking steps to facilitate equal access to the labor 
market. 

51 Improve working conditions by implementing a minimum wage that is in line 
with prices and inflation rates and covers workers in the private sector; combating 
labor informality; and passing unified labor laws governing the public and private 

sectors. 

52 Protect the right to freedom of association by enacting legislation that recognizes 
independent labor unions and removes, in law and in practice, restrictions on the 
establishment of independent unions, as well as by repealing all laws criminalizing 

protests and strikes, especially Law No. 34/2011, and refraining from responding to workers’ strikes 
and protests with violence. 
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مكافحــة الجــوع وســوء التغذيــة مــن خــال تقييــم أثــر تخفيــض الدعــم عــى المــواد الغذائيــة عــى 53 

حقــوق الإنســان واعتــماد برامــج الحمايــة والمســاعدة الاجتماعيــة لمعالجــة الراجــع الواضــح في الحــق 

في الغــذاء. زيــادة الأمــن الغــذائي، وخاصــة لمــن يعيشــون في الفقــر المدقــع في المناطــق الريفيــة، مــن 

خــال تخصيــص المــوارد بصــورة عادلــة وســن وتنفيــذ السياســات التــي تشــجع الممارســات الزراعيــة المســتدامة.

53 Combat hunger and malnutrition by assessing the human rights impact of reducing 
food subsidies and adopting programs of social protection and assistance to address 
the apparent retrogression in the right to food. Increase food security, particularly 

for those in extreme poverty in rural areas, by allocating resources equitably and enacting and 
implementing policies that promote sustainable agricultural practices.

We recommend that the Government of Egypt:
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ضــمان تمتّــع جميــع الأطفــال بالحــق في التعليــم الابتــدائي المجــاني، مــن دون تمييــز، وذلــك مــن خــال 57 

تحســن نوعيــة التعليــم العــام. وعــى وجــه الخصــوص، تعزيــز الجهــود، للحــد مــن أوجــه التفــاوت في 

التعليــم عــى أســاس النــوع الاجتماعــي أو المجموعــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة أو المحافظــة، بمــا في ذلك 

مــن خــال توزيــع المــوارد بشــكل أكــر عدالــة.

ضــمان تمكّــن الجميــع مــن الوصــول للســكن المائــم، مــن خــال الاعــراف بحقــوق الحيــازة لأصحــاب 54 

الحيــازة شــبه الرســمية وغــر الرســمية، إصــاح قوانــن وسياســات وبرامــج الإســكان الاجتماعــي لــي 

تســتهدف مــن هــم بأشــد الحاجــة إليهــا، وإشراك المجتمعــات المحليــة المتأثــرة في تخطيــط وتنفيــذ 

هــذه البرامــج، وتخصيــص المــوارد الكافيــة لهــا. ووضــع حــد لعمليــات الإخــاء القــري والوقــف الفــوري لكافــة المشــاريع 

القائمــة تحــت مراســيم الإخــاء.

ــر 55  ــم، مــن خــال تطوي ــاه الصالحــة للــشرب والــرف الصحــي المائ ــع إلى المي ضــمان حصــول الجمي

ــع المــوارد  ــم المســتقل للقطــاع وتضــع إلغــاء التفــاوت في توزي ــة تضمــن التنظي وتنفيــذ خطــة وطني

بــن المحافظــات ضمــن الأولويــات. وتمشــياً مــع دســتور عــام ٢٠١٤، ســن القوانــن والسياســات التــي 

تعــرف بالحــق في الميــاه كســلعة عامــة.

الحــد مــن حــالات الفقــر وتحســن مســتويات المعيشــة للنــاس، مــن خــال تطويــر وتنفيــذ برنامــج 5٨ 

وطنــي شــامل للقضــاء عــى الفقــر. وينبغــي أن يتضمــن هــذا البرنامــج التدابــر المحــددة للتخفيــف 

ــراد والجماعــات  ــمام الخــاص للأف ــاء الاهت ــة، مــع إي ــة الراهن ــة الاقتصادي ــار الســلبية للأزم مــن الآث

المحرومــة والمهمشــة.

الوفــاء بالالتــزام لتكريــس القــدر الإقــى مــن المــوارد المتاحــة مــن خــال زيــادة مخصصــات الميزانيــة 5٩ 

ــن، هــذا فضــاً  ــى حــد ممك ــم، إلى أق ــذاء والصحــة والتعلي ــة كالســكن والغ ــات الاجتماعي للقطاع

عــن اتخــاذ الخطــوات لاســتعادة الأصــول المكتســبة مــن خــال الممارســات الفاســدة، وتعزيــز تحصيــل 

الضرائــب مــن خــال السياســات التدريجيــة، والحــد مــن التدفقــات الماليــة غــر المشروعــة، واســتهداف الإعانــات عــى 

نحــو أكــر فعاليــة.

ضــمان المســاواة في الوصــول إلى خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة والثانويــة والثالثيــة بنوعيــة جيــدة، 56 

خاصــة لــذوي الدخــل المنخفــض والمناطــق الريفيــة، وذلــك مــن خــال التعبئــة والاســتهداف الأكــر 

فعاليــة للمــوارد، أســاس الاحتياجــات الســكانية وفعاليــة التكاليــف. العمــل الــدؤوب للحد مــن الإنفاق 

مــن الجيــب، وعــى وجــه الخصــوص توســيع تغطيــة التأمــن الصحــي، خاصــة للعاطلــن عــن العمــل للعاملــن في القطــاع 

غــر الرســمي.

54 Ensure that adequate housing is accessible for all by recognizing the tenure of semi-
formal, and informal tenure holders; reforming social housing laws, policies and 
programmes so that they target those most in need; including affected communities 

in the planning and implementation of such programmes and allocating sufficient resources to 
them. Put an end to forced evictions and immediately halt all projects that operate under eviction 
decrees. 

56 Ensure equitable access to quality primary, secondary and tertiary healthcare 
services, particularly in low-income and rural areas, by more effectively mobilizing 
and targeting resources based on population needs and cost-effectiveness. Work 

actively on reducing out of pocket expenditure; in particular, expand health insurance coverage, 
especially among those employed in the informal sector.

55 Ensure access to safe drinking water and adequate sanitation for all by developing 
and implementation a national plan that ensures independent regulation of the 
sector and prioritizes the elimination of disparities among governorates in the 

allocation of resources. In line with the 2014 Constitution, enact laws and policies that recognize 
the right to water as a public good.

57 Ensure all children can enjoy the right to free primary education, without 
discrimination, by improving the quality of public education. In particular, 
strengthen efforts, including through the fairer distribution of resources, to reduce 

disparities in education on the basis of gender, socio-economic group or governorates.

58 Reduce the incidence of poverty and improve living standards of people by developing 
and implementing a comprehensive national poverty eradication program. Such 
a program should include specific measures to mitigate the adverse impacts of 

the current economic crisis, paying particular attention to disadvantaged and marginalized 
individuals and groups. 

59 Fulfill the obligation to dedicate the maximum available resources by increasing, 
to the extent possible, budget allocations to social sectors such as housing, food, 
health and education, as well as by taking steps to reclaim assets acquired through 

corrupt practices, enhance tax collection through progressive policies, reduce illicit financial flows, 
and more effectively target subsidies.

ــة، مــن خــال إجــراء دراســة 6٠  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــع بالحقــوق الاقتصادي تجنــب الراجــع في التمت

وطنيــة تشــاركية حــول آثــار إزالــة الدعــم عــى حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك دعــم المــواد الغذائيــة 

ــراد  ــد الأف ــدف تحدي ــة به ــة المفصّل ــات الإحصائي ــع المعلوم ــوص، تجمي ــه الخص ــى وج ــط. وع والنف

ــة حقوقهــم. ــة إلى حماي ــة الجهــود الرامي ــادة فعالي والجماعــات الأكــر تــضرراً مــن هــذه الإجــراءات وزي

ــات 61  ــز التشريع ــال تعزي ــن خ ــات، م ــات والبلدي ــي والمحافظ ــتوى الوطن ــى المس ــاد ع ــة الفس مكافح

الوطنيــة وضــمان تنفيذهــا بشــكل فعــال، بمــا في ذلــك مــن خــال تخصيــص مــا يكفــي مــن المــوارد 

ــة. ــة والتقني ــة والمالي البشري

60 Avoid retrogression in the enjoyment of economic, social and cultural rights by 
undertaking a participatory national study on the human rights impacts of removing 
subsidies, including on food and petroleum. In particular, compile disaggregated 

statistical information with a view to identifying the individuals and groups most affected by such 
measures and increase the effectiveness of efforts to protect their rights.

61 Combat corruption at national, governorate and municipal levels by strengthening 
national legislation and ensuring that it is effectively implemented, including 
through allocating sufficient human, technical and financial resources
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ملحق ب
المنظمات المشاركة

Annex II
Participatory Organisations



1. المركز المري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٢. شبكة المنظمات العربية غر الحكومية للتنمية

3. جمعية دعم وتطوير التعليم

4. مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

5. المركز المري للإصلاح المدني والتشريعي

6. المبادرة المرية للحقوق الشخصية

7. شبكة حقوق الأرض والسكن – التحالف الدولي للموئل

٨. نظرة للدراسات النسوية

٩. مؤسسة المرأة الجديدة

1٠. الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة في أسوان

11. الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة في الدقهلية

1٢. الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة في السويس

13. الاتحاد المحي للنقابات المستقلة في بور سعيد

14. الاتحاد المري لعمّال البناء والأخشاب الأحرار

15. الاتحاد المري لنقابات الطران المدني المستقلة

16. الجمعية المرية لتنمية قدرات الأطفال ذوى الاحتياجات 

الخاصة

17. الجمعية المرية للتنمية الشاملة

1٨. الجمعية المرية للحقوق الجماعية

1٩. الجمعية المرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

٢٠. اللجنة الدولية للنقابة الوطنية للمحامن

٢1. الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

٢٢. تضامُن: مبادرة التضامن العمراني في القاهرة

٢3. تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة

٢4. جمعية التنمية الصحية والبيئية

٢5. جمعية الشباب للتنمية والبيئة

٢6. جمعية الشباب للسكان والتنمية

٢7. جمعية الطفولة والتنمية أسيوط

٢٨. جمعية المرأة والتنمية

٢٩. جمعية المرأة والمجتمع

3٠. جمعية المستقبل للتنمية أسوان

31. جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة

3٢. جمعية شموع الأمل للتنمية وثقافة الطفل

33. جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقن

34. جمعية نهوض وتنمية المرأة

35. حركة التعاونيات

36. رؤية للاستشارات والتدريب

37. رابطة الحقوقين الديمقراطين العالمية

3٨. كاريتاس مر

3٩. لجنة التضامن الفلاحي

4٠. مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة

41. مؤسسة الطريق الجديد للسلام و التعليم

4٢. مؤسسة تنوير للتعليم والتنمية بالمنيا

43. مؤسسة حرية الفكر والتعبر

44. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع )بشاير(

45. مبادرة السينما المحلية – حملة الجدران الأربع

46. مركز الأرض لحقوق الإنسان

47. مركز الجنوب للحق

4٨. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

4٩. مركز هشام مبارك للقانون

5٠. هيئة كر

51. وزارة الإسكان الظل

1. Egyptian Center For Economic And Social Rights

2. Arab Ngo Network For Development

3. Association For Education Support And Development

4. Center For Economic And Social Rights

5. Egyptian Center For Civil And Legislative Reform

6. Egyptian Initiative For Personal Rights

7. Housing And Land Rights Network- Habitat International 

Coalition

8. Nazra For Feminist Studies

9. New Woman Foundation

10. Regional Federation For Independent Unions In Aswan- 

11. Regional Federation For Independent Unions In Daqahliya

12. Regional Federation For Independent Unions In Suez

13. Local Federation Of Independent Unions In Port Said-

14.  Egyptian Federation For Construction, Timber And Free 

Workers

15. Egyptian Federation For Independent Unions Of Civil Aviation

16. Egyptian Association For The Development Of The Capacity Of 

Children With Special Needs 

17. Egyptian Association For Comprehensive Development

18. Egyptian Association For Collective Rights

19. Egyptian Association For Community Participation 

Enhancement

20. National Lawyers Guild International Committee

21. Coptic Evangelical Organization For Social Services

22. Tadamun: The Cairo Urban Solidarity Initiative

23. Takween Integrated Community Development

24. Association Of Health And Environmental Development

25. Youth Association For Development And The Environment

26. Youth Association For Population And Development 

27. Assiut Childhood And Development Association

28. Woman And Development Association

29.  Woman And Society Association

30. Future Foundation For Development In Aswan

31. Hawa Future Association For Family And Environmental 

Development

32. Shomoo El-Amal Association For Child Culture And 

Development

33.  Hope Village Society For Social Development And 

Rehabilitation For The Disabled

34. Association For The Development And Enhancement Of 

Women

35. Cooperatives Movement

36. Ro’ya For Consultancy And Training  Peasant Solidarity 

Committee

37. The International Association Of Democratic Lawyers

38. Caritas Egypt

39. Peasant Solidarity Committee

40. Al Shehab Foundation For Comprehensive Development

41. New Way Foundation For Peace And Education  

42. Tanweer Foundation For Development And Education In Minya 

43. Association For Freedom Of Thought And Expression

44. Helwan Association For The Development Of The Community 

)Bashayer(

45. Community Cinema Initiative – Four Walls Campaign

46.  Land Center For Human Rights

47. South Center For Rights

48. Cairo Institute For Human Rights Studies

49. Hisham Mubarak Law Center

50. Care

51. Shadow Ministry Of Housing

NGOsالمنظمات الغير حكومية



1. النقابة المستقلة للعاملن بشركة توزيع الكهرباء جنوب الصعيد

٢. نقابة الرى المستقلة باسوان

3. نقابة العاملن باانيابات والمحاكم بورسعيد

4. نقابة العاملن بالسياحه بورسعيد

5. نقابة العاملن بالضرائب العامة ببورسعيد

6. نقابة العاملن بالضرائب العقارية بورسعيد .

7. نقابة العاملن بالكفاية الانتاجية المستقلة ببورسعيد

٨. نقابة العاملن بشركة غاز مر بورسعيد

٩. نقابة العاملن بفندق هلنان اولد كراكت اسوان

1٠. نقابة العاملن بمديرية التنظيم والادارة باسوان

11. نقابة العلوم الصحية بورسعيد

1٢. نقابة المتعطلن عن العمل ببورسعيد

13. نقابة المعلمن المستقلة باسوان

14. نقابة المعلن المستقلة بورسعيد

15. نقابة النقل الرى باسوان

16. نقابة شكة المحطات الكهربائية المائية لانتاج الكهرباء باسوان

17. -نقابة الباعة الجائلن بالقليوبيه

1٨. -نقابة الباعة الجائلن والعماله الحره بالجيزة

1٩. -نقابة البناء والاخشاب بالاسكندرية

٢٠. -نقابة البناء والاخشاب بالقليوبية

٢1. نقابة الحرفن بالمنصورة

٢٢. نقابة الحرفين بالمنزلة

٢3. نقابة السائقن المستقلة بالسويس

٢4. -نقابة الضرائب العقارية باسوان

٢5. نقابة العاملن بأفكو مر لصناعة الزيوت

٢6. نقابة العاملن بالاثاث والموبي

٢7. نقابة العاملن بالازهرالشريف

٢٨. -نقابة العاملن بالبناء والاخشاب بالجيزة

٢٩. -نقابة العاملن بالبناء والاخشاب بالشرقيه

3٠. -نقابة العاملن بالبناء والاخشاب بالقاهرة

31. -نقابة العاملن بالبناء والانشاء بالقاهرة

3٢. -نقابة العاملن بالتامن الصحى بورسعيد

33. نقابة العاملن بالتشطيبات والمقاولات

34. نقابة العاملن بالحكم المحى بالدقهلية

35. نقابة العاملن بالخدمة المجتمعية والاهلية

36. نقابة العاملن بالدقهلية للسكر

37. نقابة العاملن بالدولية للكيماويات

3٨. نقابة العاملن بالسويس للأسمدة

3٩. نقابة العاملن بالسويس للصلب

4٠. نقابة العاملن بالشباب والرياضة

41. نقابة العاملن بالضرائب عى المبيعات

4٢. -نقابة العاملن بالمحاجر والمناجم بالمنيا

43. -نقابة العاملن بالمحاجر والمناجم سوهاج

44. نقابة العاملن بالمرية المتحدة للسكر

45. نقابة العاملن بالمرية لصناعة الحديد

46. نقابة العاملن بالمرية لمهمات الحفر

47. نقابة العاملن باليكو ايجبت

4٨. نقابة العاملن بايماك لتصنيع الورق

4٩. نقابة العاملن ببيع الصحف

5٠. نقابة العاملن بجمارك السويس

51. نقابة العاملن بسالومي للفير جلاس

5٢. -نقابة العاملن بشركة الروبلن والبولى بروبرلن

53. نقابة العاملن بشركة السويس العالمية للنرات

54. -نقابة العاملن بشركة بورسعيد لتداول الحاويات

55. نقابة العاملن بعافية العالمية للزيوت

56. نقابة العاملن بمحطات البنزين

57. نقابة العاملن بمركز تدريب الكفايه الإنتاجية

5٨. نقابة العاملن بمشروع الأسواق

5٩. نقابة العاملن بمر العالمية للسليكات

6٠. نقابة العاملن بمطاحن خمس نجوم

61. نقابة العاملن بمطاحن شق الدلتا

6٢. نقابة العاملن بميناء العن السخنة

63. -نقابة العاملن بهيئه قناة السويس

64. نقابة العاملن بوسط الدلتا للكهرباء

65. نقابة العاملن في مجال ذوى الاعاقة

66. -نقابة العلوم الصحية باسوان

67. -نقابة العمالة الغر منتظمه كافه جنوب القاهرة

6٨. -نقابة العماله الحرفيه بالمعمار بالاسماعيلية

6٩. -نقابة العون الغذائى باسوان

7٠. نقابة المحكمن والخراء الاستشارين

71. النقابة المستقلة للعاملن بمياة الشرب والرف الصحى القاهرة

7٢. نقابة المعلمن المستقلة بالدقهلية

73. نقابة المعلمن المستقلة بالسويس

74. نقابة المهندسن بشركة السويس لتصنيع البرول

75. -نقابة النيابات والمحاكم باسوان .

76. نقابة ربات المنازل العاملات بالحرف البسيطة

77. -نقابة عمال المعمار واليومية بالقاهرة

7٨. نقابة مدربى تنمية الوعى العمالى وتطويرالسلوك

7٩. نقابة العاملن بالتدريب والاستشارات التدريبية

النقابات
1. Independent Union for the Workers of Elctricty 

Distribution Company Of the South of Upper Egypt

2. Independent Union For Irrigation-Aswan

3. Syndicate Of Port Said Courts And Prosecution Workers

4. Syndicate Of Port Said Tourism Workers

5. Syndicate Of General Tax Employees, Port Said

6. Syndicate Of Real Estate Tax Employees- Port Said

7.  Independent Union Of Port Said Sufficient Production 

Workers

8. Union Of Port Said Egypt-Gas Workers

9. Union Of Helnan Aswan Hotel Workers

10. Syndicate For State Department Of Management And 

Administration Employees- Aswan

11.  Union Of Port Said Health Sciences Employees

12. Union Of Port Said’s Unemployed Workers

13. Independent Union Of Teachers- Aswan

14. Independent Union Of Port Said Teachers

15. Raod Trabsportaion Union Of Aswan

16. Union of Aswan of the Hydroelectric Comany for the 

Production of Electricity 

17. Syndicate For Qalyubiya Street Vendors

18.  Syndicate For Giza’s Street Vendors

19.  Syndicate For Giza’s Street Vendors

20. Union For Qalyubiya Construction And Timber Workers

21.  Union Of Craftsmen In Mansoura

22. Union For Craftsmen In Manzala

23. 1.        Independent Drivers Union- Suez

24. Syndicate For Real Estate Tax Employees, Aswan

25. Union Of Efco. Egypt Oils Workers

26.  Union For Workers In Furniture And Meubles

27.  Syndicate Of Al Azhar Employees

28. Union For Giza Construction Workers

29. Union For Sharqeya Construction Workers

30. 29.   Union For Cairo’s Construction Workers; 

31.  Union Of Cairo Construction Workers

32. Union of Health Insurance Workers Of Port Said

33. 33.   Union For Housewives And Workers In Simple 

Crafts;

34. Syndicate For Local Governance Employees In Daqahliya

35. Union For Community And Civil Services Workers

36. Union For Workers In Daqahliya For Sugar Co.

37. Syndicate Of State Chemicals Employees

38. Union oF Suiz for Fertilizers Workers

39. Union of Suiz for Steel workers

40. yndicate For State Employees In Youths And Sport 

Ministry

41. Syndicate Employees of Sales Taxes

42. Union For Menya Mines Workers

43. Union For Sohag Mines Workers

44.  Union Of Egypt-United Sugar Co. Workers

45. Union Of Egypt Steel Co. Workers

46. Union Of Egyptian Drilling Workers

47. 47.   Union Of Alico Egypt Workers;

48.  Union Of Aimac Paper Co. Workers

49. Union Of Newspaper Sellers

50. Union Of Suez Customs Workers

51. Union Of Salome Fiberglass Workers

52. Union Of Proper-Line And Polly-Properline Co. Workers

53. Union Of Suez Nitrate Co. Workers

54. Union Of Port Said Container Co. Workers

55. Union Of ‘Afia Oils Workers

56. General Union Of Petroleum Stations Workers

57. Union of Workers of the Production Sufficiency Training 

Center 

58. Union Of Market Projects Workers

59. Union Of Egyptian Wires Co. Workers

60. Union Of Five-Stars Mills Workers

61. Union Of East Delta Mills Workers

62. Union Of Port Sokhna Workers

63. Syndicate Of Suez Canal Authority Employees

64. Union Of Workers In Central Delta For Electricity

65. Union For Workers In The Field Of Disabilities

66. Union Of Health Science Employees- Aswan

67. Union For South Cairo’s Irregular Workers

68. Union For Ismailiya Skilled Labor

69. Union Of Food Aid- Aswan

70. Syndicate For Arbitrators And Consultancy Experts

71. Independent Union For Drinking Water And Sanitation 

Employees

72. Syndicate Of Teachers In Daqahliya

73. Independent Union Of Teachers- Suez

74.  Union Of Suez Petroleum Co. Workers

75. Syndicate Of Courts And Prosecution Employees- Aswan

76.  Union For Housewives And Workers In Simple Crafts

77. Union For Cairo Architecture And Day Laborer

78. Union Of Workers In Labor Awareness And 

Development- Upper Egypt

79. Union For Trainers And Training Consultancy Workers
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